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نسبت رويترز إلى ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها قولها (الجمعة) إن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيزور الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري، للقاء مسؤولين، قد يكون في صدارتهم الرئيس باراك أوباما. وسيمكث سموه في واشنطن من 14 - 16 يونيو، ثم ينتقل لنيويورك، وربما لوس أنجليس. ويعتقد بأن محادثاته هناك ستتطرق للعلاقات الثنائية، وسورية، واليمن، والعراق. ويزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السعودية في 8 و 9 يونيو الجاري، لمناقشة ملفات سورية واليمن و «داعش»، طبقا لما أعلنته وزارة الخارجية في واشنطن (الجمعة).
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ثبات على الحق في وجه الاتهامات الباطلة

الأمم المتحدة واليمن.. حملة ظالمة على مواقف المملكة وسياستها

اليوم

فجأة ومن غير مقدمات، بدأت حملة ظالمة، متعددة الأوجه على مواقف المملكة وسياساتها الثابتة، المناصرة للحق والعدل، ودعم الأشقاء العرب، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة. قاد هذه الحملة، بعض المتنفذين في صناعة السياسة الأمريكية، وتمكنوا من استصدار قرار، عن مجلس الشيوخ الأمريكي، يفتري على المواقف السعودية الراسخة، من الإرهاب، ويغيب حقيقة أن هذه البلاد هي من أوائل ضحايا تغوله، وأنها دفعت دماء غزيرة في الحرب عليه، والعمل على اجتثاثه من جذوره. وعلى درب مواجهة الإرهاب، سقط العشرات من أبناء الوطن، ومن الجنود البواسل.

وسرعان ما توسعت حملة الشيطنة الباطلة للسياسة السعودية، لتنتقل للاتحاد الأوروبي، مطالبة بحظر توريد السلاح للمملكة، ولتنتقل أخيرا وبشكل لافت للنظر، إلى الأمم المتحدة، التي يفترض فيها أن تكون صرحا عالميا وإنسانيا، يتمتع بالشفافية والمصداقية، بهدف دعم السلم والاستقرار الدوليين. فيفاجئنا سكرتيرها العام السيد بان كي مون، بافتراءات، هي بالضد من الالتزام الديني والأخلاقي والوطني والقومي، الثابت للقيادة السعودية، والمستند على احترام الكرامة الإنسانية، وحق البشر في الحياة الحرة. وهي بالتأكيد ضد الممارسات الثابتة للمملكة تجاه الإخوة الأشقاء باليمن، والتي استمرت لعقود طويلة. وتبلغ هذه الاتهامات قمة الكاريكاتورية والسخافة، حين يتعلق الأمر، بموضوع حماية الأطفال، وضمان حقهم في العيش الكريم.

لقد وقفت المملكة تاريخيا إلى جانب شعب اليمن، باعتباره عمقا استراتيجيا لها. أسهمت في بناء المدارس والمستشفيات، وشقت الطرق، وقدمت الدعم، بمليارات الدولارات لاستكمال تأسيس البنية التحتية، ولم تتردد عن تقديم كل ما من شأنه رفد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبشرية. وحين أرادت قوى الشر النيل من اليمن ووحدته، وأمنه واستقراره، لم تقف المملكة مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهدها لحفظ دماء اليمنيين.

فإثر قيام الحركة الاحتجاجية، ضد نظام المخلوع علي صالح، وقفت المملكة إلى جانب المبادرة الخليجية، ورعت اجتماع المصالحة، ودعت مختلف الأطراف إلى القدوم للرياض، للتوقيع على وثيقة التسوية، التي كان من شأنها تحقيق انتقال سياسي سلس، يؤمن لليمن وحدته، ويصون استقلاله واستقراره. وباركت الحوار الوطني، الذي جرى بين مختلف الأطياف السياسية اليمنية.

لكن فلول المخلوع والميليشيات الحوثية، لم يرق لها أن تتكلل مسيرة الشعب اليمني بالخير والنصر، فتحركت في الظلام وقادت مدعومة من ساسة طهران، وعصابات حزب الله اللبناني، انقلابا بائسا، أدانه العالم بأسره، وصدرت قرارات دولية وإقليمية رافضة له، من ضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في 14 إبريل، 2015، والذي أدان الانقلاب وأيد موقف التحالف العربي، في تصديه له، كما طالب الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن. وصدر القرار الدولي تحت الفصل السابع.

ومنذ البدء، طالبت المملكة الهيئات الدولية، بتنفيذ التزاماتها تجاه حماية المدنيين، من تبعات الحرب، ومنع الحوثيين، من استخدام الأطفال في الحرب الدائرة، بين الحكومة الشرعية، وفلول صالح والحوثيين. ومنح خادم الحرمين الشريفين ثلاثة مليارات من الدولارات، لليونيسيف لتقديم مختلف أشكال الدعم للأطفال اليمنيين.

وللأسف، فإن المجتمع الدولي، لم يلتزم بالمهمات الملقاة على عاتقه، ولم يقدم ما ينبغي، من أجل حماية المدنيين اليمنيين، وبخاصة الأطفال منهم. وبقي متفرجا على ميليشيا الحوثيين، الذين تجاوزت نسبة تجنيدهم من الأطفال، في حربها العبثية ما ينوف على الأربعين في المائة، من تعداد هذه الميليشيا. ولم يتورع الحوثيون عن استخدام المدارس والمستشفيات، كقواعد لإطلاق القذائف والصواريخ، على القوات الشرعية، وعلى قوات التحالف العربي، وتكليف الأطفال بتنفيذ هذه المهام.

والغريب أن السيد بان كي مون، الذي تقع في أعلى مهماته صيانة السلم والأمن الدوليين، بدلا من أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويدين استخدام الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية، فإنه يوجه سهامه المسمومة إلى المملكة وإلى سياساتها التي لم تأل جهدا، في عمل كل ما من شأنه، تضميد جراحات الشعب اليمني الشقيق.

والأغرب من ذلك، هو هذا التواطؤ المشبوه، بين تصريحات بان كي مون، بالافتراء على المملكة باستهداف الأطفال في الحرب اليمنية، وبين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري الذي يبرئ العصابات الحوثية من تهم الإرهاب، في وقت تتصاعد فيه جرائم هذه الميليشيات، وتعدياتها على الكرامة والأعراض، متسببة في المزيد من سفك الدماء، وقتل المدنيين.

ليست المملكة، بحاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، في مجال احترامها للكرامة الإنسانية، وسعيها لدعم الأشقاء في اليمن، وعلى مختلف الأصعدة. فالتاريخ الناصع لسياسة المملكة، واضح وجلي، لكل من له قلب أو بصيرة.

وعلى الذين يوجهون الافتراءات الباطلة بشأن الدور السعودي باليمن، أن يراجعوا ذاكرتهم، وسجلاتهم في سحق الكرامة الإنسانية، لسنين طويلة، في الهند الصينية وفي العراق وأفغانستان. وهي سجلات تحدثت عنها كبريات صحفهم، ووسائل إعلامهم. وهي سجلات يندى لها جبين الإنسانية خجلا. وليست بحاجة إلى إثبات، بعد أن أقر بها الفاعلون، في سجون أبو غريب ومطار بغداد والجادرية، وفي طقوس دفن الموتى، وحفلات الزواج العديدة، التي تعرضت للقصف الوحشي، «عن طريق الخطأ» من الطائرات الأمريكية المقاتلة، وتكررت مرات ومرات، دون أن يرف للجناة جفن، ودون وازع من أخلاق أو ضمير. وقديما قال المثل: «من كان بيته من زجاج فلا يرم بيوت الناس بالحجارة».

أما نحن في هذه البلاد، التي أعزها الله بنعمه، وبقيادتها الحكيمة فإن القافلة تسير، مستندة على إيمان عميق بالعقيدة الإسلامية، التي هي بوصلة الحب والتسامح والرحمة، وعلى وعي بالدور المنوط بالمملكة في نصرة الأشقاء، وثقة كبيرة بأن الله مع الحق وأن بلدا تلتحم قيادته وشعبه، ويصون وحدته الوطنية، ستبقى راياته شامخة خفاقة فوق السواري العالية.
http://www.alyaum.com/article/4140641
التحالف العربي يرد بشدة على تقرير الأمم المتحدة

عسيري: الأمم المتحدة فاشلة وتقريرها مضلل ويفتقد الدقة

الوكالات/ لندن ـ الرياض

ندد العميد الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث باسم التحالف العربي بتقارير الأمم المتحدة التي تتهم التحالف العربي بأنه ينتهك حقوق الأطفال. وأعرب عن غضبه من محاولات قوى موالية للانقلابيين تضلل في الامم المتحدة وتضغط لإدراج التحالف العربي في القائمة السوداء.

وقال عسيري، أمس الأول، في مقابلة على قناة بي بي سي العربي ان الأمم المتحدة شريك أساسي في اعادة الأمن والاستقرار لليمن والمواطن اليمني.

وأشار إلى أنه منذ الخطوة الأولى الأمم المتحدة شريك معنا عبر القرار 2216 الذي يجرم الانقلاب ويدعم الحكومة وعمليات التحالف والتي هدفها الأساسي حماية المواطن اليمني.

«الأمم» متناقضة وإحصاءات غير دقيقة

وقال ان هذا التقرير يناقض القرار 2216 ويتهم التحالف بأنهم سبب ما يحصل في اليمن. وأوضح عسيري ان الحقيقة هو ان التحالف بذل جهودا كبيرة عبر منظمات الأمم المتحدة بتوفير الأعمال التي من شأنها حماية المواطنين ومن ضمنهم الأطفال.

وقال عسيري ان التقرير لا يعتمد على احصائيات دقيقة وأورد أرقاما غير مدققة، ويتحدث عن عموميات. وقال الحكومة اليمنية الشرعية تواصلت مع أجهزة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وأوضحت عدة نقاط مثل استخدام المستشفيات والمدارس من قبل الميليشيات الحوثية وتجنيد الأطفال.

ووجه عسيري عدة أسئلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «أين هو من تجنيد الانقلابيين للأطفال في ساحات القتال؟» و«هل لدية احصائية عن عدد الأطفال الذين قتلوا في ساحات القتال الذين اسخدمتهم الميليشيات الحوثية في زراعة الألغام والمواد المتفجرة؟».

وأشار العميد عسيري إلى أن التحالف العربي قدم، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للأمم المتحدة لبرنامج الطفولة فقط 29 مليون دولار كبرامج اعانة. وقال «كنا نتمنى من الامم المتحدة ان تظهر للمجتمع الدولي وتوضح ماهي البرامج التي نفذتها عبر وكالاتها المختلفة لحماية الأطفال في اليمن بالأموال التي دُفعت لها من قبل التحالف».

أمم فاشلة

واتهم عسيري المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالفشل في ايصال المساعدات والمواد الغذائية.

وقال «للأسف الأمم المتحدة منهجيتها في العمل خاطئة، هي عبر القرار 2216 تجرم الانقلاب وتعزز شرعية الحكومة ولكنها للأسف على الأرض تتعامل مع الميليشيات الانقلابية وتستقي منها الأرقام المضللة وتتجاهل الحكومة اليمنية الشرعية وهذا للاسف خلل كبير ويضلل الرأي العام ويضلل مثل هذه التقارير».

وأضاف «لدينا اثباتات ودلائل ان الامم المتحدة تخاطب رسميا حكومة الانقلابيين وتتجاهل الحكومة اليمنية الشرعية وطبيعي عندما تسعى (الأمم) للتعامل مع الميليشيات الانقلابية فستضللها على الأرض».

وبين عسيري «نحن يوميا نحث (مسئولي) الأمم المتحدة أن عليهم التوجه الى عدن والعمل من داخل الأراضي اليمنية بدل البقاء في جيبوتي». موضحا «دفعنا لهم الأموال الطائلة حتى يطوروا برامجهم على الأرض بالتعاون مع مركز الملك سلمان ولكن ذريعة الأمن على الأرض ذريعة واهية وليست من باب مصداقية هناك شرعية دولية للأمم المتحدة وهناك العلم الأزرق للأمم المتحدة يحمي مواقع الأمم المتحدة وعندها سيعلمون من الذي يستهدف مواقعهم». ووجه نصيحة للأمم المتحدة «نحن نقول لهم الأجدى أن يتعاملوا مع التحالف والحكومة الشرعية وان لا يكونوا عرضة للتضليل من قبل ميليشيات الحوثي ويظهروا بمثل هذا التقرير الذي أقل ما أقول عليه انه فاقد للمصداقية وغير متوازن».

واستنكر العميد عسيري صدور مثل هذه التقارير المنحازة من الأمم المتحدة قبل نحو شهر، حينما أوضح في 9 مايو الماضي، أن المنظمات الدولية تقدم تقارير غير صحيحة فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن. وقال في حديث لفضائية «دريم2» المصرية، أن المنظمات الدولية تستقي معلومات تقاريرها من ميليشيات الانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح. وهي بذلك تضلل الأمم المتحدة والرأي العام، ولا تستقي المعلومات من الميدان ومن مصادر مستقلة. وقال العميد عسيري ان التحالف العربي طلب من الأمم المتحدة إرسال مراقبين تحت علم الأمم المتحدة إلى اليمن ليقدموا تقاريرهم من الميدان بدلا من الاعتماد على معلوما الانقلابيين التي تتجنى على التحالف العربي وتنسب انتهاكات الانقلابيين الواسعة في اليمن إلى التحالف العربي. وقال ان التحالف العربي قد تعهد بتقديم كل أشكال المساعدة لأي مراقبين ترسلهم الأمم المتحدة إلى اليمن، ليتمكنوا من مراقبة الأوضاع ميدانيا ورصد معلومات دقيقة.

وواضح أن الأمم المتحدة لا تأبه بمناشدات المسئولين اليمنيين بما فيهم وزير حقوق الإنسان الذي يدعو الأمم المتحدة إلى المسارعة لإدانة عبث الانقلابيين، وجرائمهم بحق الطفولة. وسبق أن شكت الحكومة اليمنية ودول التحالف من أن الانقلابيين يرتكبون جرائم بحق الاطفال، بما في ذلك تجنيد أطفال في ميليشياتهم، ونصب مدافع وصواريخ ومضادات قرب المدارس والأحياء السكنية والمستشفيات. ولكن الأمم المتحدة تبدو مغرمة بتقارير الحوثيين وميليشيا صالح ولا تأبه لتقارير الحكومة الشرعية في اليمن ومناشدات التحالف العربي بضرورة وجود مراقبين من الأمم على الأرض ليتحققوا مما يحصل وليرصدوا جرائم الانقلابيين.

وميول مبعوثي الأمم المتحدة ومسئوليها إلى جانب إيران وميليشياتها مثل الحوثيين ليس جديدا. ويتهم التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن السابق، جمال بن عمر، بأنه يسر للحوثيين وقوات صالح الانقلاب على الشرعية وضغط على الحكومة اليمنية لمنعها من مواجهة الحوثيين مبكرا حينما بدأوا باحتلال المدن في الطريق إلى صنعاء. كان ابن عمر يحاول التغطية على سلوكيات الحوثيين، حتى عندما سيطروا على صنعاء واعتقلوا الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، بل ان ابن عمر قد وقف ضد التحالف العربي الذي بدأ عملياته ضد الميليشيات الانقلابية في اليمن. وليس سرا أن مبعوثي الأمم المتحدة أنفسهم أيضا قد عقدوا القضية السورية، واجتهدوا لإدخال الأمم المتحدة في نقاشات القضية السورية، بينما طهران كانت جزءا من المشكلة السورية، ونتج عن ذلك أن القضية السورية تحولت، بجهود إيران والأمم المتحدة، لتكون ساحة للمساومات الدولية وتحولت سوريا إلى ميدان صراع للميليشيات الدولية العابرة للحدود التي احضرتها إيران من افغانستان وباكستان والعراق ولبنان.
http://www.alyaum.com/article/4140665
(الشرق الأوسط) تكشف ملابسات زج اسم )التحالف) في التقرير الأممي

بان كي مون أضاف الاسم في اللحظات الأخيرة.. ومصادر تؤكد تخبطه وانشغاله بالانتخابات الرئاسية الكورية التي يخوضها.. وجدل حول من يصدر القرارات

نيويورك: جوردن دقامسة

أثار موضوع زج اسم التحالف العربي في قائمة الأمين العام لما يسمى بـ«اللائحة السوداء» للبلدان التي تنتهك حقوق الطفل موجة استهجان في الأمم المتحدة٬ وفتحت باب الانتقادات المستمرة منذ مدة بشأن التناقضات والفوضى في الأمم المتحدة٬ والجهة التي تصدر القرارات.

وعلمت «الشرق الأوسط»٬ من مصادر مطلعة٬ أن إضافة اسم التحالف العربي إلى ما يسمى باللائحة السوداء قد تم في اللحظات الأخيرة من قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة٬ بان كي مون٬ ولم يكن اسم التحالف العربي مقترحا أبدا منذ البداية. وأكدت المصادر٬ وحسب مصادر الأمم المتحدة٬ فإن مكتب الأمين العام أضاف الاسم صباح الجمعة إلى اللائحة٬ أي قبل ساعات من إعلانها٬ مما أثار جدلا٬ وعندما سئل الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة٬ فرحان الحق٬ اكتفى بالقول إن إضافة التحالف إلى القائمة جاء بسبب «الهجمات المتكررة على المستشفيات والمرافق الطبية»٬ علما بأن التحالف العربي قد نفى مرارا أن يكون قد استهدف أيا من المرافق الطبية في اليمن٬ ومع ذلك لم يتمكن الناطق الإعلامي من شرح كيف يتم إضافة اسم التحالف العربي هذا العام٬ وكيف تم حذف اسم إسرائيل في العام الماضي٬ وقال: «إنني لا أستطيع أن أشرح العملية الشاملة لكيفية كتابة التقارير عاما بعد عام». وتبين الخطوة حسب المصادر إلى مدى الفوضى التي تعيشها الأمم المتحدة حاليا.

وعن كيفية الحصول على المعلومات٬ يقول التقرير المعنون بـ«تقرير الأمين العام حول الأطفال في النـزاعات المسلحة» إن الأمم المتحدة قامت بفحص جميع المعلومات ومرفقاتها والتأكد من دقتها٬ مضيفا٬ أن «في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على المعلومات أو التحقيق بصورة مستقلة بسبب انعدام الأمن تجرى مشاورات داخل الأمم المتحدة ومع الدول المعنية». وهذا يعني أن المعلومات التي تم وضعها في التقرير لم يتم التأكد منها بطريقة مستقلة.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة٬ اتخذ قرارات وصفت بأنها «متسرعة» حول قضايا كانت محورية بالنسبة للأمم المتحدة٬ ومنها على سبيل المثال٬ السماح بإقامة مؤتمر إسرائيل حضره ألفا طالب ومحام داخل قاعات الأمم المتحدة تم تدريبهم لمدة يوم كامل حول مواجهة حركة سياسية فلسطينية تطالب بمقاطعة إسرائيل حتى تلتزم بقرارات الأمم المتحدة. وساد شعور بالاستهجان داخل أروقة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي٬ حول انعقاد المؤتمر الإسرائيلي الذي يحارب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة٬ علما بأنه تم انعقاده داخل قاعة الجمعية العامة التي كانت هي من أصدر القرارات الأولى بشأن القضية الفلسطينية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الجهة التي أعطت الموافقة على عقد المؤتمر داخل مقر الأمم المتحدة. علما بأن قرارات الأمم المتحدة الأخيرة تشير إلى تسارعها وتهورها٬ خصوصا فيما يتعلق منها بالوضع العربي٬ حيث عزا البعض ذلك إلى قرب انتهاء مهمة بان كي مون وانشغاله بالانتخابات الكورية المقبلة التي سيخوضها.

ومن الأمور التي اعتبرت داخل الأمم المتحدة مستهجنة٬ موافقة مكتب الأمين العام على إقامة معرض للوحات تشير إلى أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل٬ بعد ما كانت اللجنة المسؤولة قد رفضت إقامة مثل هذا المعرض لكون المنظمة الدولية لا تعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل وتعتبر أيضا أن القدس الشرقية أراض محتلة. وأمس٬ استهجنت الأوساط الدبلوماسية في الأمم المتحدة٬ خطاب السيد كي مون في مؤتمر باريس للسلام٬ عندما قال إن عقبات تحقيق السلام بشأن القضية الفلسطينية هي: الإرهاب والعنف والتحريض وتوسيع المستوطنات وعدم الوحدة بين الضفة وغزة٬ ولم يذكر أن الاحتلال هو السبب الرئيسي للمشكلة الفلسطينية ولم يدرج الاستيطان بوصفه أولية.

ولا يعرف أي جهة في مكتب الأمين العام٬ اقترحت إضافة التحالف العربي إلى القائمة علما بأن كي مون نفسه وافق على الإضافة٬ وأن التقرير يشير إلى أن هناك زيادة بمقدار 5 أضعاف في حالات تجنيد الأطفال في استخدام من قبل الجماعات المسلحة معظمها من قبل الحوثيين. واللائحة السوداء كما يطلق عليها بالفرنسية أو «قائمة الخجل» بالإنجليزية٬ عبارة عن قائمة بأسماء الأطراف التي قد يراها الأمين العام مسؤولة عن محنة الأطفال في مناطق النـزاعات وتجنيدهم. وبخصوص اليمن أشارت القائمة إلى الأطراف التالية (التقرير لم يشر إلى أن قوات التحالف مسؤولة عن تجنيد أي طفل ومع ذلك زج مكتب الأمين العام اسم التحالف بالقائمة): الحوثيون (أنصار الله)٬ و«القاعدة» و«أنصار الشريعة» في اليمن٬ والقوات الحكومية بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري٬ والقوات الموالية للحكومة والسلفيين واللجان الشعبية. وفي صباح الجمعة٬ أضاف الأمين العام «التحالف» بقيادة المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك٬ قرر كي مون إصدار بيان ضد الحوثيين بعدما طلبت الحكومة اليمنية رسميا منه التحرك لوقف انتهاكاتهم المتكررة٬ حيث أدان كي مون الهجمات التيُشنت بأسلحة ثقيلة٬ بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية على تعز٬ وكذلك إطلاق صواريخ ضربت إحدى الأسواق المزدحمة في المدينة. وقال كي مون٬ في بيان صدر عنه٬ إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان٬ بما في ذلك الأسواق٬ ممنوعة منعا باتا٬ مؤكدا «لجميع الأطراف أن استهداف المناطق المدنية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويحثهم على الاحترام الكامل لالتزاماتها في هذا الصدد».

ودعا كي مون إلى إجراء تحقيق مستقل لضمان مساءلة الجناة. وحثت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية٬ وفقا لوقف الأعمال العدائية في البلاد٬ داعيا كذلك إلى ضرورة «الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين». وقال إنه «من المؤسف أن تبقى تعز بشكل خاص تدفع ثمنا باهظا في الخسائر المدنية على الرغم من وقف الأعمال العدائية».

ودعا الأمين العام المشاركين في محادثات السلام في الكويت للتفاوض بحسن نية على وجه السرعة٬ والعمل مع مبعوثه الخاص٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ لتحقيق نهاية سلمية لهذا الصراع المدمر٬ مشددا على «أهمية الإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين».

http://aawsat.com/print/657106
طالبها بنقل أعمالها من جيبوتي إلى عدن

عسيري: لا يجوز أن تستقي الأمم المتحدة معلوماتها من الحوثيين

الرياض - واس

أعرب العميد ركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع اليوم السبت، عن تمنياته أن تظل الأمم المتحدة في صف الشعب اليمني وأن لا تسعى من خلال تقاريرها أن تساوى بين الشرعية والانقلابية.

وطالب العسيري خلال اتصال هاتفي مع قناة (سكاي نيوز) عربية، الأمم المتحدة أن تنقل أعمالها من جيبوتي إلى عدن حتى تستطيع أن تكون داخل الميدان لتراقب الأوضاع عن كثب ولتكون مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 قد جرم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، واعترف بالشرعية اليمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز أن تستقي الأمم المتحدة معلوماتها من الحوثيين، لافتا إلى أن استقاء المعلومات من الانقلابيين الحوثيين يضلل الرأي العام اليمني.

من جهتها، انتقدت الرئاسة اليمنية تقرير الأمم المتحدة الذي ساوى بين الانقلابية والشرعية في اليمن، يذكر أن مسؤولين في الأمم المتحدة أعلنوا - في وقت سابق - أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا حتى الآن 60 ألف جندي يمني و10آلاف طفل، كما استخدموا الاطفال في حروبهم.
http://www.alriyadh.com/1508889
أكدوا أن ميليشيا الانقلاب أولى بـ «القائمة السوداء»

قيادات يمنية لـ عكاظ : الأمم المتحدة منحازة وأبو الزلف يضللها

أحمد الشميري ( جدة)  

استنكرت قيادات يمنية إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن القائمة السوداء، محذرة من انعكاسات ذلك على تحويل اليمن إلى بيئة خصبة للجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم. ووصفت مواقف المنظمة الدولية بـ «المنحازة»، مؤكدة أن معلومات ممثل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف «مضللة ومغلوطة».

وأنحى وزير الثروة السمكية فهد كفاين باللائمة على مواقف الأمم المتحدة التي تشجع ميليشيات الانقلابية على التمادي في قتل المدنيين وقصف الأحياء السكنية. وعبر في تصريح إلى «عكاظ»عن أمله أن يقف المجتمع الدولي بمسؤولية أمام جرائم الانقلاب وأن يدرج هذه الميليشيات في القائمة السوداء بدلا من قوات التحالف التي تنتقي أهدافها بدقة عالية. وطالب كفاين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعادة النظر في مواقفها إزاء ما يحصل في اليمن وما ترتكبه الميليشيات من جرائم، محذرا من أن هكذا مواقف منحازة مبنية على معلومات مغلوطة من شأنها تأجيج الصراع وإطالة أمده. واعتبر أن جرائم الانقلابيين في تعز رسالة واضحة أنهم يرتكبون جرائم حرب وأنهم الأولى بالقائمة السوداء.

من جهته، طالب وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه الأمم المتحدة بإعادة النظر في إجراءاتها التي تكيل بمكيالين وتسعى إلى تأجيج الصراع. وقال الفقيه إن قرار الأمم بشأن التحالف يهدف إلى تحويل اليمن إلى مستنقع للإرهاب وتركه ميدانا مفتوحا للصراعات وتحكم الميليشيات.

وأكد أن التحالف الذي تقوده اليمن أسهم بشكل كبير في تخفيف الكثير من المعاناة عن اليمنيين، وأنه جاء بطلب الحكومة الشرعية لإنقاذ اليمن، وحظي بموافقة إقليمية ودولية. وطالب الأمين العام لرابطة الإعلاميين اليمنيين صالح الحكمي الأمم المتحدة بالكف عن هذه الإزدواجية في المعايير وأن يتعين عليها أن تمارس دورها الحقيقي بدلا من هذه القرارات المبنية على معلومات مضللة. وحذر من أن هذا التصنيف يشجع على خلق بيئة خصبة للجماعات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار. واتهم الحكمي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف بنقل مغلوطة ومنحازة للانقلابيين.

في غضون ذلك، طالبت منظمات المجتمع المدني والدوائر الحقوقية الحكومة الشرعية بطرد أبو الزلف لتجاهله انتهاكات الانقلابيين ومحاباته لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ووصفت تقاريره بالمغلوطة والمضللة وتعكس ازدواجية في العمل ومغالطة في المعلومات والحقائق وتفتقر إلى الحيادية والمصداقية وتنافي مبادئ حقوق الإنسان.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842737.htm
متخصصون في القانون الدولي : تقرير  (الأمم المتحدة) يفتقر إلى الحقائق

جدة – منى المنجومي 

 أكد متخصصون في القانون الدولي أن تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج دول التحالف الذي تقوده السعودية في حرب تحرير اليمن ضمن «القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل» يفتقر لدقة المعلومات والوقائع والحقائق. وقالوا: «إن قرارات وتقارير الأمم المتحدة أصبحت مسيّسة، وفي حرب اليمن لم ترسل أي بعثة إلى الأراضي اليمنية لكتابة تقارير واقعية وصحيحة حول ما يجري فيها». مؤكدين «أن التقرير عارٍ من الأدلة التي تبنى عليها مثل هذه التقارير الدولية، وينقصه الوقائع والحقائق التي بني عليها وأسهمت في وضع دول التحالف في القائمة السوداء».

وأضافوا في حديثهم لـ«الحياة»: «أن التقرير لم يوضح على ماذا تم الاستناد لتصنف دول التحالف ضمن القائمة السوداء!، إذ لم يرد فيه حقائق ووقائع صحيحة تؤكد ما جاء فيه». وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة الملك فيصل الدكتور محمود المبارك: «إن ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الذي وضع فيه دول التحالف ضمن القائمة السوداء هو مجرد اتهام، والاتهام بحاجة إلى بينة واضحة حتى تدان الدول من الناحية القانونية». وأضاف: «مشكلة الأمم المتحدة أصبحت مسيّسة، وغير منصفة تجاه ما يحدث في اليمن، فمنذ بدء حرب تحرير اليمن كان هنالك توجه من قبلها ضد التحالف، إذ إن تسييس قرارات الأمم المتحدة ليس مقتصراً على هذا، إذ كان مقرر الأمم المتحدة السابق في اليمن غير منصف أيضاً».

وأشار إلى أن التقرير الأخير ساوى بين ما تقوم به دول التحالف وما يقوم به نظام بشار الأسد، وهذه المساواة غير صحيحة، وقال: «إن ما يقوم به نظام بشار الأسد هو انتهاك واضح لحقوق المدنيين بما فيهم الأطفال، ولا سيما أنه قتلٌ عمد من خلال إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية في المدن السورية وهذا انتهاك لاتفاق جنيف الرابع 1949، في حين أن ما لحظه التقرير على قوات التحالف في اليمن هي مجرد أخطاء غير مقصودة». مؤكداً أن تقارير الأمم المتحدة لتكون ذات صدقية لا بد أن تعكس ما يحدث على الأرض خصوصاً في تعز، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتغاضى عن كثير من انتهاكات حقوق الأطفال في بورما أو العراق في حرب الفلوجة حالياً. وقال: «منظمة الأمم المتحدة غضت الطرف عن انتهاكات آرش دي زوي التي اختطفت أطفال دارفور بطريقة غير قانونية».

ودعا المبارك لجنة حقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات القانونية في اليمن، على أن تكون هذه البعثة منصفة ومحايدة. وطالب بوجود وزارة متخصصة في السعودية لحقوق الإنسان، يكون من مهامها إصدار التقارير الداخلية، وقال: «تكون هي الجهة المسؤولة عن الرد في مثل هذه الحالات والتقارير، إذ يتطلب الرد شكلاً قانونياً، من خلال درس التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية وتفنيدها، والرد عليها بشكل قانوني واضح».

من جانبه، أكد المحلل السياسي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي لـ«الحياة» أن التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة لم يوضح على ماذا استند، إذ لم يرد فيه حقائق وواقع صحيحة. وقال: «التقرير يفتقر لدقة المعلومات، إذ لا بد أن تبنى مثل هذه التقارير على وثائق صحيحة، وهذا للأسف غير موجود في تقرير الأمم المتحدة، خصوصاً أنها تعتمد على مبعوثين لها في جيبوتي، وهي بعيدة عن أرض الواقع، وكل ما ينقلونه يعتمد على روايات الموجودين فيها».

وأوضح عشقي، بأنه لا توجد بعثه رسمية للأمم المتحدة داخل اليمن تشاهد ما يحدث على أرض الواقع وتكتب تقاريرها وفقاً لمعلومات دقيقة، واستطرد: «من المعروف أن الحوثيين استخدموا الأطفال في حربهم، وتجنيدهم في صفوف المقاتلين، إضافة إلى أن الحوثيين لا يقاتلون باللباس العسكري، إذ إن أغلب مقاتليهم يرتدون الملابس المدينة، فكيف فرقت الأمم المتحدة بين المقاتلين الحوثيين والمدنيين؟». مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي تصدر فيها تقارير غير دقيقة، وأردف قائلاً: «دول التحالف بقيادة السعودية، أبلغت الأمم المتحدة بالعديد من انتهاكات الحوثيين، منها على سبيل المثال: استخدامهم وتحويلهم لمؤسسات ومنشآت مدنية مثل المستشفيات والمدارس إلى مقار حربية ومستودعات للسلاح». لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في تقارير الأمم المتحدة وهذا التقرير على وجه الخصوص، إذ من المفترض أن تبنى تلك التقارير على حقائق ووقائع ومعلومات دقيقة».

ويتفق معه المحامي الدكتور خالد أبوراشد، الذي أشار إلى أن التقرير عارٍ من الأدلة التي تبنى عليها التقارير الدولية، وقال: «إن التقرير ينقصه الوثائق التي أسهمت في وضع دول التحالف في القائمة السوداء». وأضاف: «إذا كانت الأمم المتحدة تتحدث عن انتهاكات حقوق الأطفال، فلماذا لم يرد في تقاريرها عن انتهاكات حقوقهم في سورية والعراق، خصوصاً في سورية التي يمارس فيها انتهاكات عدة لحقوق الإنسان والطفل، منها المجاعات ورمي المدنيين بالبراميل المتفجرة وغيرها».

منوهاً إلى أن المساواة بين دول التحالف والحوثيين في حرب اليمن، يؤكد على عدم دقته وافتقاره للمعلومات الدقيقة، ما يتطلب إعادة النظر فيه، أو ذكر الوقائع والحقائق التي استند عليها.
http://www.alhayat.com/Articles/15915948
طعون وتشكيك في تقرير بان

المكلا - عبدالرحمن بن عطية { صنعاء - جمال محمد { الرياض - أحمد غلاب وهليل البقمي وسعاد الشمراني ومحمد الطفيل { جدة - منى المنجومي نيويورك، عدن - «الحياة» - 
قوبلت اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بأنها تمارس انتهاكات بحق الأطفال في النزاع في اليمن، باستنكار وتشكيك، إضافة إلى الطعن في صدقية التقرير وحياديته ومهنيته.

ووجه السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، انتقادات لاذعة إلى التقرير، متهماً معديه «بالانحياز لمصلحة الانقلابيين في اليمن». وقال: إن المصادر التي اعتمد عليها التقرير «تتجاهل بشكل صارخ آلاف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، التي يرتكبها الحوثيون وقوات صالح، وخصوصاً أعمال الخطف والتجنيد والإخفاء على نطاق واسع». (للمزيد).

وأضاف أن تقرير بان كي مون «غير منصف وغير محترف، وإنه لمن دواعي أسفنا أن يصدر عن الأمين العام من دون أن يملك المواصفات الضرورية التي يوصّف فيها الانتهاكات ضد الأطفال في العالم».

وأكد أن تقرير الأمين العام «أهمل على نحو مروع آلاف الأطفال الذين يزج بهم من جانب الانقلابيين، وغالبيتهم دون 10 سنوات، في النزاع المسلح، وعلى الجبهات في اليمن، وكثيرون منهم يقتلون وتترك جثثهم في العراء». واتهم معدة تقرير بان كي، وهي الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي الجزائرية الجنسية، بأنها «لم تأخذ في الاعتبار انتهاكات الحوثيين الانقلابيين، وكأن الأمر لا يعنيها».

ووجهت «الحياة» أسئلة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب ممثلته لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة عن المصادر التي اعتمد عليها التقرير، وما إذا كان للمكتب موظفون فعليون على الأرض في اليمن لرصد هذه الانتهاكات، وعما إذا كانت الانتهاكات موثقة بالأرقام والأسماء، لكنها لم تتلق رداً.

وأكدت مصادر عربية تحدثت إلى «الحياة» أمس أن الأمم المتحدة استندت في تقريرها إلى معلومات مغلوطة قدمها «حوثيون يتزعمون قيادة منظمات حقوقية محلية داخل الأراضي المسيطر عليها من الميليشيات الانقلابية» أنشئت في عهد الرئيس السابق علي صالح.

ولفتت المصادر إلى أن المناطق التي خضع لها التقرير «جميعها كانت تحت سيطرة الحوثيين، ولا يوجد لدى هذه المنظمات خبراء يحددون نوعية الضربات العسكرية تجاه الأماكن المشار إليها، هل هي ضربات جوية أم برية، ومن أين مصدرها؟».

في غضون ذلك، أعرب مستشار وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري عن تمنياته بأن تظل الأمم المتحدة في صف الشعب اليمني، وألّا تسعى من خلال تقاريرها إلى المساواة بين الشرعية والانقلابية.

وطالب عسيري، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز» عربية أمس، الأمم المتحدة بنقل أعمالها من جيبوتي إلى عدن حتى تستطيع أن تكون داخل الميدان، لتراقب الأوضاع من كثب، ولتكون مع الحكومة اليمنية الشرعية. وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 جرّم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، واعترف بالشرعية اليمنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز أن تستقي الأمم المتحدة معلوماتها من الحوثيين، مبيناً أن استقاء المعلومات من الانقلابيين الحوثيين يضلل الرأي العام اليمني. من جهتها، انتقدت الرئاسة اليمنية تقرير الأمم المتحدة، الذي ساوى بين الانقلابية والشرعية في اليمن.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة أعلنوا في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا حتى الآن 60 ألف جندي يمني، و10 آلاف طفل، كما استخدموا الأطفال في حروبهم.

من جهتهم، شن نشطاء وصحافيون يمنيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي منددة بالانتهاكات والمجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز وغيرها من المحافظات. وأعربوا عن قلقهم واستيائهم الشديد من موقف الأمم المتحدة من هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في جميع المحافظات اليمنية. كما أطلقوا على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» وسماً يحمل عنوان: «#الأمم_المتحدة_تقتل_تعز»، معبرين عن عدم رضاهم عن دور الأمم المتحدة في عملية تحقيق السلام. وفي سياق متصل، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاعتداءات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ في تعز، مشيراً إلى أن التقارير تفيد بأن الصواريخ «استهدفت سوقاً مكتظة في المدينة» وهي «هجمات محظورة بشكل كامل» باعتبارها تستهدف مناطق مدنية. وشدّد على أن «استهداف المناطق المدنية يشكّل خرقاً للقانون الإنساني الدولي» وحض الأطراف على الاحترام الكامل لواجباتهم»، كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل لضمان خضوع مرتكبي هذه الاعتداءات للعدالة. وطالب بان كي مون الأطراف المشاركة في مشاورات الكويت بـ«التفاوض بنيّة جيدة والعمل العاجل مع المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
http://www.alhayat.com/Articles/15916635
عضوا (شورى): الحوثيون والانقلابيون يستخدمون الأطفال (دروعاً)
الرياض - سعاد الشمراني 

عبّر عضوا مجلس شورى عن أسفهم على إشراك واستخدام الأطفال في النزاع الجاري في اليمن حالياً، كونه يخالف الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل، متهمين ميليشيات الحوثيين وعلي صالح بالقيام بهذه الأعمال غير الإنسانية.

وأكد عضو مجلس الشورى العميد الدكتور المهندس عبدالعزيز العطيشان أن إطالة التحالف العربي الحرب في اليمن كان لأجل تجنب إصابة المدنيين والنساء والأطفال، مشيراً إلى أن الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع هم من يضع الأطفال دروعاً بشرية، ويجندهم لهذا الغرض، فيما بيّن أن جميع هذه التصرفات موثقة بالصور والتسجيلات.

وقال العطيشان لـ«الحياة»: «الذي أعرفه وأعلمه، كوني ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة، ومن خلال غرف العمليات، سواء في الرياض أم في الحد الجنوبي، فإن السعودية، ممثلة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وقوات التحالف جميعها ملتزمة بأنظمة وقوانين ومواثيق الأمم المتحدة».

وأضاف: «إن الحوثيين وأنصارهم كانوا ومازالوا يوجهون المدفعية والصواريخ باتجاه أماكن تجمع المدنيين متى ما اخترقت طائرات التحالف جدار الصوت، فيحسب الجهلة أن القذائف من طيران التحالف، ولو كانت الأمم المتحدة تتوخى الصدق والأمانة لقامت بالتحقيق المحايد».

ولم يستبعد العطيشان أن تكون الأمم المتحدة بنت تقريرها على معلومات من بعض الحوثيين وأنصار المخلوع من دون التثبت من الواقع.وطالب حكومة السعودية بدعوة مسؤولين من الأمم المتحدة، يكونون ممن يتصفون بالحيادية والمهنية، لزيارة المملكة والتقاء القادة والطيارين والنظر إلى الحقائق، وبذلك تصيب المملكة أكثر من عصفور بحجر واحد؛ أولها بيان كذب هذا التقرير، وثانيها توضيح عدم مهنية الأمم المتحدة، وخصوصاً بوجود هذا الأمين العام، الذي يفتقد الصدقية والقيادة والمهنيةمن جهته، شدد عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي على أن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة يخالف الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل، ومن المؤسف أن الأطفال هم من ضحايا الحرب في اليمن.

وقال لـ«الحياة»: «الحقيقة أن التقارير والواقع يشهد أن من يستخدم الأطفال في النزاع القائم في اليمن هم الحوثيون وأتباعهم، الذين أصبحوا يعرفون بأتباع المخلوع أو «الانقلابيين»، إذ توضح تقارير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالصور تجنيد الأطفال وحملهم الأسلحة الخفيفة والزج بهم في المعارك الدائرة من الانقلابيين الذين يحاربون الحكومة الشرعية، ومن جانب آخر، تستخدم ميليشيات الانقلابيين الأطفال مع عائلاتهم دروعاً بشرية، وتستخدم مدارسهم مخابئ للأسلحة».

وأكد آل ناجي أن جميع هذه الممارسات هي التي أدت إلى قتل وجرح أطفال اليمن العزل، أما قوات التحالف، التي تساند الشرعية لتطبيق قرارات مجلس الأمن، فأوضح متحدثها في أكثر من مناسبة أنهم يتوخون غاية الحذر لتجنب المدنيين بما فيهم الأطفال.

لافتاً إلى أن الحل في إيقاف ما يتعرض له أطفال اليمن وشعبها، من وجهة نظره، هو من خلال ضغط المجتمع الدولي لتطبيق قرارات مجلس الأمن، للتخفيف من معاناة الأطفال والنساء في اليمن.
http://www.alhayat.com/Articles/15915943
مصادر لـ(الحياة): قيادات حوثية زودت تقرير الأمم المتحدة بالمعلومات

الرياض - أحمد غلاب 

 أكدت مصادر عربية لـ«الحياة» أمس، أن الأمم المتحدة استندت في تقريرها على معلومات مغلوطة قدمها «حوثيون يتزعمون قيادة منظمات حقوقية محلية داخل الأراضي المسيطرة عليها من الميليشيات الانقلابية»، وأكدت أن هؤلاء الحوثيين هم من قدم المعلومات لمنظمة الطفولة الخاصة بالأمم المتحدة، (...) وهذه المنظمات أنشئت في عهد المخلوع علي صالح».

ولفتت المصادر إلى أن المناطق التي خضع لها التقرير «جميعها كان تحت سيطرة الحوثيين، ولا يوجد لدى هذه المنظمات خبراء يحددون نوعية الضربات العسكرية تجاه الأماكن المشار إليها، هل هي ضربات جوية أم برية، ومن أين مصدرها؟».

من جهته، قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله: «إن صدقية الأمم المتحدة على المحك، وأنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تصدر هذا التقرير وتضع التحالف بقيادة المملكة في القائمة السوداء وتتهم التحالف بانتهاك حقوق الطفولة في حرب اليمن، من دون أن تتأكد من البيانات، فهي حريصة على سمعتها وصدقيتها».

وأضاف: «هذه المرة الأولى تتهم دولنا بمثل هذه الاتهامات الغليظة والصعبة على النفس ويتم وضعها على قائمة سوداء، على رغم ذلك من حق دول التحالف بقيادة السعودية الرد على هذه الاتهامات بالأدلة القاطعة، وهذا ما يجب أن تقوم به دول الخليج أيضاً، التي عليها أولاً التعامل بجدية مع ما ورد في التقرير ودرس ما يترتب عليه من تبعات سياسية ولا بأس أيضاً أن تعلن دول الخليج والسعودية تشكيل لجنة دولية مستقلة للنظر في صحة أو عدم صحة ما جاء في التقرير».

وكانت الأمم المتحدة أدرجت أول من أمس، التحالف العربي على القائمة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، كما أدرجت الحوثيين في التقرير السنوي الخاص باستهداف الأطفال في الحروب.
http://www.alhayat.com/Articles/15915941
تركيا تبدي استعدادها لدعم الحل السياسي للصراع الدائر في اليمن

جنيف

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم والمساندة لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في اليمن، بين الحكومة الشرعية من جهة والانقلابيين ممثلين في جماعة الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى.

وقال، وزير العمل والتضامن الاجتماعي التركي سليمان سولو، خلال لقائه، اليوم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، سميرة خميس، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، إن بلاده حريصة على إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن وأنها مستعدة لتقديم الدعم والمساندة في هذا المجال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية في مجال العمل بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في الفترة المقبلة.
http://www.alyaum.com/article/4140528
الأمم المتحدة.. الكيل بمكيالين

أيمن الحماد

من البديهي أن موثوقية أي تقرير تعتمد على مدى أخذه بقواعد الموضوعية التي يفترض بها أن تكون متغيراً أساسياً ومتطلباً رئيسياً في كل منشور أو بيان، وعندما يختل هذا المتغير يجدر بنا أن نعيد النظر في ذلك التقرير، ونأخذه على كل محمل، وهنا نشير إلى التقرير الصادر من الأمم المتحدة والذي يحمّل فيه التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن مسؤولية قتل الأطفال إضافة إلى عدة جهات أخرى.

ومن الضروري ونحن نشير إلى هذا التقرير أن نلفت إلى بعض الدلالات التي يجب أخذها عند الحديث حول نوعية الهدف الذي يتم توجيه النيران له في اليمن، ففي المبدأ يقوم التحالف بدراسة الأهداف العسكرية عبر معطيات استخباراتية وإحداثيات دقيقة، ولا يعتمد العشوائية في عمليات القصف كما تفعل المليشيات الانقلابية التي ثبت بشكل قطعي اتباعها لهذا الأسلوب، ثم إن التحالف يعتمد على ذخائر موجهة ذات تكلفة مالية عالية رغبة منه في تلافي الأضرار بالبنى التحتية لذا من باب أولى الحفاظ على أرواح المدنيين، إضافة إلى ذلك يحدث وأن تلغى ضربات جوية ذات قيمة عسكرية خشية سقوط مدنيين.

كما أننا من الضروري أن نذكر بأن العملية العسكرية التي تجري في اليمن حظيت بقبول ودعم دوليين، وما كان ذلك ليتأتى لولا الموثوقية العالية في مشروعية الهدف الذي قامت من أجله هذه الحرب، والثقة بقيادة التحالف وحسن مقاصدها.

ونخشى أن يكون التسييس قد طال التقرير الأممي الذي يغض الطرف عن الممارسات المتوحشة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الأسد بحق الشعب السوري، والمليشيات الإيرانية والتي يقع على عاتقها الكثير مما يعانيه اليمن وشعبه اليوم، مما يجعلنا في حِل من القول بأن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين وتعرض ميزانها إلى شك يطال مصداقيته.

في الحرب يسقط الضحايا وهذه إحدى مآسي الحروب، لكن أن يكون الإمعان في إسقاطهم والتعمد في استهدافهم واعتبارهم جزءاً من مخزون الأهداف لدى الميليشيات الحوثية وذلك بحصارهم داخل المدن ومنع المؤن عنهم أو مصادرتها فهذا ما يجب أن ينظر له بتمعن ومن ثم منعه وإيقافه استناداً للقرارات الدولية، إن الدور المنوط بالأمم المتحدة اليوم والمعنية بالحفاظ عليه هو سلامة الدول والشعوب والحفاظ على استقلاليتها، ومنها اليمن التي تم مصادرة شرعية حكمه، ويبدأ ذلك الدور الأممي بتفعيل قراراتها وفي مقدمتها قرار (2216) المعني بإنهاء الصراع في اليمن، لكن التراخي من الأمم المتحدة والذي يواجهه الانقلابيون الحوثيون بالاستمرار في ممارستهم بإطالة أمد الأزمة؛ هو ما يدفع باتجاه تأزيم الوضع والتعدي على حق الشعب اليمني ومصادرة قراره.
http://www.alriyadh.com/1508890
(أمم) ضحكت من جهلها أمة
سعود الريس

سامح الله المتنبي، فببيت واحد من شعره قال فيه: «يا أمة ضحكت من جهلها الأمم»، أوهمنا لقرون أننا جهلاء والأمم الأخرى أكثر تقدماً.

أما «أممنا» الحالية التي يتصدر مشهدها بان كي مون فتقول العكس، إذ إنها أدرجت التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن على اللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، وذلك ضمن التقرير السنوي الذي يعرض محنة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في العام 2015 في 14 بلداً.

تلك جزئية من التقرير، ولم نطلع على بقية التفاصيل والكيفية التي أدرج فيها التحالف في هذه القائمة، وتبقى الرؤية غير واضحة لنا، لكن لنفترض أن التقرير مكتمل ولنأخذ به، ونناقش بعض تناقضاته، فمن جهة يحمّل التقرير التحالف المسؤولية عن قتل 60 في المئة من حصيلة تبلغ 785 طفلاً، و1168 قاصراً جريحاً في اليمن العام الماضي. ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة، يشير التقرير إلى أن 72 في المئة منهم جنّدوا من الحوثيين، و15 في المئة من القوات الموالية للحكومة، و9 في المئة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وخلص التقرير إلى أن التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي وقتل 510 وإصابة 667.

أول ما يتبادر إلى الذهن دقة الأرقام التي أوردها التقرير، إذ يستعرض تفاصيل التفاصيل، وهذا لا شك يضعفه كثيراً، فكيف تمكنت الأمم المتحدة من إحصاء هذه الأرقام؟ ومن الذي أمدها بها؟ بالطبع هذا سؤال مشروع، وطالما أن مؤسسات وهيئات ولجان الأمم المتحدة كانت تستقي معلوماتها عن بُعد، فالشك في صحة التقرير هو الأمر البديهي. وطالما أن الأرقام تتحدث عن إدانة التحالف وتضعه في خانة واحدة مع الانقلابيين والقاعدة، فلا شك أن العقل سيرفض ذلك، ومن الواجب أن نتساءل: كيف لمنظمة دولية أن تستقي معلوماتها من ميليشيا مسلحة تسعى إلى السيطرة على دولة وتنقلب على حكومتها الشرعية؟ ألم يكن من المنطقي استقاء المعلومات من الشرعية التي تعترف بها المنظمة، إلا إن كانت الأمم المتحدة تعتبر الحوثيين ميليشيا شرعية وحركتهم الانقلابية تدخل أيضاً في إطار الشرعية الدولية؟ وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تم التصويت عليها، بغض النظر عن علاقة الود المفاجئة بين المجتمع الدولي والحوثيين.

التقرير يعترف بأن الحوثيين مسؤولون عن 72 في المئة من حالات التجنيد في البلاد، فيما كان نصيب القاعدة 9 في المئة، إذاً فنحن نتحدث عن 81 في المئة من أطفال اليمن تم تجنيدهم من الحوثيين والقاعدة، فكيف يمكن لنا أن نستوعب النسب التي أوردها التقرير بتحميله التحالف مسؤولية مقتل 785 طفلاً؟ الإجابة ببساطة أن 635 طفلاً، إن كانت أرقام التقرير صحيحة، قُتلوا وهم يحملون السلاح باعتراف التقرير نفسه، وبالتالي كان عليه أن يناقش تجنيد الأطفال ومحاسبة من يقوم بذلك، فالمقاتلة والمدفعية والصاروخ على سبيل المثال لن تتمكن من التفريق بين ابن العاشرة وابن الـ18 عندما يحملون السلاح، ما لم تكن لدى الأمم المتحدة قدرات خارقة بهذا الحجم، وعندئذ عليها أن تمدنا بها.

بعد هذه القراءة السريعة، يحق لنا أن نتساءل لماذا لم نشاهد أو نسمع أو حتى نتلمس حرص الأمم المتحدة على الأطفال في دول غير اليمن؟ ترى هل يُشاهد بان كي مون البراميل المتفجرة في سورية؟ أم أنه يغض النظر عن الغارات الروسية التي تستهدف المستشفيات والمدارس والمدنيين بالصوت والصورة؟ ترى هل أحصى مون أعداد الأطفال السوريين الذين سقطوا بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية هناك؟ أم هل سمع عن العراق والانتهاكات التي ترتكب في حق النساء والأطفال والشيوخ بقيادة أميركية إيرانية كتف بكتف؟ ألم تستفز تلك الصور الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي التي قدم مكتبها التقرير المتعلق باليمن؟ ترى أين كانت الأمم المتحدة عندما شنت الولايات المتحدة الأميركية حربها ضد أفغانستان والعراق، وضربت الملاجئ والمستشفيات والمدارس ودور العبادة؟ وأخيراً وليس آخر: ماذا عن أطفال فلسطين وما يتعرضون له من قتل وتهجير على أيدي العدو الإسرائيلي؟ تلك أسئلة لا بد أن نبحث عن إجاباتها، لا لأن تقريراً مشكوكاً في أرقامه يتهم التحالف العربي، بل لأن الكيل بمكيالين أصبح أكثر وضوحاً في منظمة يفترض بها النزاهة.

التقرير الصادر لا ينصف اليمن ولا أبناءه، ولا ينصف التحالف الذي يضحي من أجلهم، فالتحالف سعى للحلول السلمية، والدول الرئيسة فيه قدمت المبادرة تلو الأخرى للحفاظ على اليمن، لكن الحوثيين والمخلوع أصروا على قوة السلاح، ولا يمكن لأحد أن يتصوّر رغبة حقيقية لقتل يمني واحد، لكن الانقلابيين من جانبهم راهنوا على ذلك من خلال الدعم الذي يأتيهم من طهران، فهل كان بإمكان الحوثيين القيام بكل ذلك لولا دعم إيران المنظم؟ أشك لأنهم أقل قدرة بكثير، لذلك لو تتبعنا أسلوبهم لوجدنا أسلوب حزب الله في لبنان يطبق في اليمن من الحوثيين.

التقرير وتوقيته وضعفه لا يخدم اليمن إطلاقاً، بل إنه يعرقل أي حلول سلمية أو محادثات من اللافت أنها برعاية الأمم المتحدة! كما أنه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المنظمة الدولية ما هي إلا ألعوبة تخدم مصالح الدول الرئيسة في تلك المنظمة والتي يمكن تلخيصها في كلمة واحدة فقط.. ابتزاز!
http://www.alhayat.com/Opinion/Saud-Il-Rias/15914417
أطفال اليمن!
عادل الحربي

الحرب ليست نزهة، ولا أحد يتوقع حرباً بلا ضحايا؟ وكلا الطرفين بلا شك خاسر، والمملكة لم تكن في وارد الحرب ولم تكن لتتدخل في اليمن لولا استنجاد القيادة اليمنية الشرعية بها وطلبها استرداد ما اغتصبه الحوثيون بمعاونة المخلوع.

لقد حاولت المملكة تجنب هذه الحرب ولم تكن حريصة على خوضها، وكل الاستفزازات السابقة على الحدود لم تكن لتجر المملكة إلى الحرب، حتى بلغ السيل الزبى وأصبح خيار الشعب اليمني مختطفاً لصالح حسابات إقليمية لا ناقة فيها للشعب اليمني ولا جمل.

منذ أن وصلت شرارة ما يسمى بالربيع العربي إلى اليمن وهو في شقاء حتى احتضنت الرياض الأفرقاء وانتشلت اليمنيين من فوضى الشوارع إلى مظلة العملية السياسية؛ التي لم تكن في أحسن أحوالها لكن الجميع كان ملتزماً بالحوار والمبادئ الأخلاقية لهذه العملية حتى انقلب الحوثيون بدعم من المخلوع وتكشفت الحسابات الإقليمية وكاد اليمن برمته أن يكون مجرد ملف ملحق على طاولة مساومات إقليمية.

وبدلاً من أن تساهم الأمم المتحدة في تنفيذ قرارها ذي الرقم 2216 أو تدعم المحادثات الجارية في الكويت كان الحضور الأممي كالعادة جالباً للقلق عبر إدراجها قوات التحالف في لائحة "الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب"!!.

إن أطفال اليمن هم فعلاً ضحية لكن ليس بالطريقة التي تصورها الأمم المتحدة.. الحوثيون يجندون الأطفال وهذه معلومات موثقة حيث قبضت قوات التحالف على 52 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، شاركوا في ساحات القتال، وزرع الألغام إلى جانب الانقلابيين.. كما أن الحوثيين يتخذون من التجمعات والمستشفيات والمدارس أماكن لتخبئة الأسلحة والذخائر يضاف إلى استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية وهذه أيضاً موثقة لدى الأمم المتحدة نفسها التي سبق أن أدرجت الحوثيين في قائمتها السوداء لهذا السبب.

ولا شك أن مقتل 500 طفل يمني لو صدقت الإحصائيات التي تزعمها الأمم المتحدة يتطلب تحركاً أممياً جاداً لمعرفة السبب الحقيقي والمساهمة في معالجته بدلاً من توزيع التهم الجزاف والمساواة بين المجرم والضحية.. إن أطفال اليمن يخضعون لأسوأ استغلال مجرم عبر زجهم في هذه الحرب واستخدامهم ليكونوا مجرد أرقام في أوراق المنظمات الدولية طمعاً في الحصول على تأييد أعور لا يرى الحقيقة كاملة.

إن الحوثيين والمخلوع وزمرتهم المتواجدين في القائمة السوداء منذ خمسة أعوام أولى بالتحرك الأممي نحو المعالجة الحقيقية التي ترى ما يحدث على الأرض وتنحاز للحل الإيجابي الذي يدعم الحوار في الكويت والشرعية المؤيدة في قرار الأمم المتحدة رقم 2216.

تضليل الأمم المتحدة ليس بالمهمة الصعبة وربما كلنا نذكر استخدامها لاحتلال العراق وما أفضى إليه اعتمادها على المضللين لبناء قراراتها الكارثية، وعلى الرغم من ذلك فإننا واثقون أن قوات التحالف التي جاءت لليمن من أجل إنقاذه واستعادة شرعيته، مستعدة للمشاركة في تصويب هذه الأرقام لأنها وللأسف وجدت نفسها مضطرة لإنقاذ اليمن من بعض أبنائه!!.
http://www.alriyadh.com/1508861
السعودية لن تستدين لتمويل استثمارها الضخم في (أوبر)
أمنية خضري (جدة)  

ذكرت «بلومبيرغ» أمس أن هيئة الاستثمارات العامة السعودية، التي ستتحول قريبا لأضخم صندوق للثروة السيادية في العالم، أوضحت - في بيان (الجمعة) - أن الـ 3.5 مليار دولار التي قررت استثمارها في شراء حصة من شركة «أوبر» الأمريكية لن يتم تمويلها بالاستدانة. وجاء ذلك ردا على أنباء زعمت أن الهيئة تسعى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لاستثمارها في «أوبر». وكانت «أوبر» أعلنت (الأربعاء) أن السعودية سيخصص لها مقعد في مجلس الإدارة، سيشغله رئيس الهيئة ياسر الرميان. ووصفت الخطوة بأنها قرار استثماري جريء لتعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842798.htm
خلال 36 شهراً .. الرياض تطيح 33 جاسوساً لـ(الموساد) و (السافاك)
منصور الشهري (الرياض)  

أصبح النظام الإيراني والكيان الصهيوني وجهين لعملة واحدة في الاتفاق والتخطيط والسعي لاستهداف أمن واستقرار السعودية بتجنيدهما عناصر جاسوسية لصالح جهازي المخابرات الإيرانية «السافاك» و «الموساد» الإسرائيلي.

ونجحت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية خلال ثلاث سنوات ماضية (الفترة من 1431 إلى 1434)، في الكشف عن الجواسيس المرتبطين بتلك الأجهزة الاستخباراتية للبلدين والقبض عليهم وإحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية، وبلغ عدد المقبوض عليهم المرتبطين بجهازي الاستخبارات 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني وأردني.

واتفق جهازا استخبارات الدولتين على دعم عناصرهما الجاسوسية داخل السعودية بالأموال نظير قيام الجواسيس بتوفير المعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط «الموساد» الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان تحقيق أهدافهم التي سعوا من أجلها.

وكان يعمل لصالح جهاز «الموساد» وافد أردني فيما كان المتبقون الـ32 (30 سعوديا وإيراني وأفغاني) مرتبطين بجهاز المخابرات الإيرانية.

وكان الجواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا مع أعضاء كبار في كلتا الدولتين، فالمدان الأردني تراسل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، فيما اجتمع عدد من المتهمين الـ32 المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني بالمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني.

وكان القضاء الشرعي عبر المحكمة الجزائية المتخصصة ثبت إدانة المقيم الأردني بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصله مع مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» بالصوت والصورة عبر البريد الإلكتروني وإبداءه الموافقة بالذهاب إليهم والتعاون مع استخباراتهم، وتلقيه مبلغا ماليا منهم من أجل ذلك. وصدر بحقه السجن تسع سنوات، إذ يقضي حاليا محكوميته في السعودية، وشمل الحكم إبعاده عن السعودية بعد انتهاء محكوميته.

وفيما يخص الـ32 جاسوسا المرتبطين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية فلايزالون يعرضون على القضاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تتم حاليا المرحلة الثانية من التقاضي وذلك بعرض المدعي العام أدلته ضد كل متهم من عناصر الشبكة والرد عليها من المتهمين.

وتشمل لوائح التهم الموجهة ضد عناصر الخلية الجاسوسية عددا من التهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم المرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية.

واتهموا أيضا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.

كما اتهموا بالخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بإعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم معلومات لهم في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها.

واتهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم دورات عدة لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، وإعدادهم وإرسالهم تقارير عدة مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر أبردتهم الإلكترونية، وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية.

فيما كشفت لائحة الدعوى عقد عناصر خلية التجسس عددا من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة ووحدة وسلامة أراضيها.

فيما اتهم بعض المتهمين بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف. وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، إضافة إلى حيازتهم عددا من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في أجهزة حاسباتهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة تمس بأمن المملكة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842709.htm
تقود إلى تحقيق 90 ألف وظيفة في «التعدين».. ومليون فرصة في «التجزئة»

الحوكمة تلزم الوزراء بـ 336 ساعة عمل لتنفيذ (رؤية 2030)
متعب العواد (حائل)  

فيما منح إطار حوكمة رؤية السعودية 2030 وزارة الاقتصاد والتخطيط لقب «أم الوزارات» لدعم الوزارات والأجهزة الحكومية بالتخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، بعدما أنهت الوزارة تطوير برامج تستهدف تطوير المجتمع السعودي بأكمله في أربعة قطاعات، وهي التنمية البشرية، الرعاية الصحية، التمكين المجتمعي، القوى العاملة.

وحدد إطار الحوكمة 336 ساعة عمل هي إجمالي الفترة التي تتضمن استمرار عمل الوزير وباقي أجهزة وزارته على مدى 24 ساعة يومياً لتذليل المعوقات خلال فترة الـ 14 يوماً المخصصة للوزراء التنفيذيين الممثلين لوزارات الدفاع، العدل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المالية، الصحة، الاقتصاد والتخطيط، الإسكان، الحج والعمرة، العمل والتنمية الاجتماعية، التجارة والاستثمار، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون البلدية والقروية، الخدمة المدنية، الثقافة والإعلام، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، لحل كل ما يعترض خطوات التنفيذ مع تحمل كل وزير مسؤوليات جهازه من خلال حل معظم المشكلات التنفيذية التي تعوق التقدم وفق إطار صلاحياته الممنوحة له.

وفي حالة عدم قدرة الوزير أو وضع مسبب «خارج الصلاحية» ترفع درجة إحاطة لمكتب الإدارة الإستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أو عندما يتعثر مكتب الإستراتيجية تباشر اللجنة الإستراتيجية البت في ما يرفع لها، وفي حال تعذر ذلك يتم الرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تطوير المجتمع

منح إطار الحوكمة وزارة الاقتصاد والتخطيط لقب «أم وزارات» حكومة «رؤية 2030» من خلال دعم الوزارات والأجهزة الحكومية في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي فعل دورها بشكل تنفيذي؛ كونها توفر المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة.

بينما ستقدم شؤون التنمية البشرية والاجتماعية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عمليات تنمية الموارد البشرية للوزارات التنفيذية، وهي وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الصحة، الخدمة المدنية، التعليم، بعدما أنهت الوزارة تطوير برامج تستهدف تطوير المجتمع السعودي بأكمله في أربعة قطاعات، وهي التنمية البشرية، الرعاية الصحية، التمكين المجتمعي، القوى العاملة.

كما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الوزارات كنقطة مركزية لتيسير وتبسيط الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموحدة مع توفير الخدمات بشكل مباشر للموظفين الحكوميين الداخليين والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم الخدمات إلى المواطنين، إضافة إلى أنها وزارة منسقة وميسرة للجهود التعاونية الرامية إلى تحقيق أولويات الرؤية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية؛ نظرا إلى امتلاكها قاعدة معلومات وبيانات دقيقة لعبت دوراً في تنصيب الوزارة «أم الوزارات» بعد الهيكلة الجديدة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030، في مقدمتها معلومات وبيانات شؤون التخطيط والشؤون الاقتصادية، شؤون التنمية القطاعية، التنمية البشرية والاجتماعية.

ألزم اطار حوكمة الرؤية وزارات العمل والتنمية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، تفعيل دور أكبر للمنشآت الصغيرة من خلال منح التمويل، وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة إلى ٢٠ % بحلول عام 2030، ودعم قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس القادمة، وإضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية، الإقليمية، العالمية، مع رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى ٨٠ % من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.

90 ألف وظيفة في التعدين

بينما تلتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ورفع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة.

وألزمت الحوكمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنمية البنية التحتية الرقمية للوصول إلى تغطية تتجاوز ٩٠ % من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و٦٦ % في المناطق الأخرى مع تحفيز الشركات على الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842693.htm
(الشؤون الإسلامية) تحدد 4 مكبرات صوت لكل مسجد في (رمضان)
الدمام - رحمة ذياب 

< شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جميع مساجد المملكة بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تم توزيعها اعتباراً من نهاية شعبان بتحضير المساجد والتقيد بالتعليمات جميعها من دون تهاون. وأكدت الوزارة في تعميم وزعته عدم زيادة مكبرات الصوت الخارجية على أربعة مكبرات مع ضبط درجة الصوت لتلافي أي تشويش على المساجد الأخرى وتداخل القراءة واختلاطها، إضافة إلى ما يسببه من ذهاب الخشوع وإضعاف متابعة قراءة الإمام وتدبرها.

وشمل التعميم تعليمات أخرى تضمن حفظ أمن المساجد والحفاظ عليها وعلى صيانتها قبل دخول شهر رمضان.

وأوضح خطباء مساجد في المنطقة الشرقية تحدثوا إلى «الحياة» أن الوزارة شددت على طبيعة الخطب والدروس والمواعظ التي ستقدم في جميع المساجد في أنحاء المملكة خلال شهر رمضان، مع ضرورة تقديم كل مسجد خطة تتضمن الدروس التي ستقام في المساجد. وقال خطيب وإمام مسجد في مدينة الخبر الشيخ فواز الألمعي: «إن خطب المساجد في رمضان لا تكون فضفاضة كما يعتقد البعض وإنما تتطلب موافقة فرع الوزارة في المنطقة الذي يتابع مع جميع المساجد كل ما يقدم، وفي حال الرغبة في عمل إفطار أو تبرع من متطوعين لتقديم وجبات إفطار الصائمين لا بد أيضاً من موافقات رسمية، تجنباً لأية تبرعات عشوائية».

بدوره، قال الخطيب أحمد عبدالعزيز إن ضوابط عدة تصدر في شأن خطة المساجد، بداية من شهر شعبان، ويكون التنسيق مع فرع الوزارة، ونحن على تواصل مباشر مع المسؤولين هناك تجنباً لحدوث أية فوضى، كما يحق للمواطنين التقدم بشكوى إلى فرع الوزارة في حال عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف: «في الفترة الأخيرة اشتكى البعض من السماح لغير السعوديين برفع الآذان في مسجد بالدمام، وهذا مخالف للتعليمات، كما بدأ عدد من المصليات داخل المجمعات التجارية بتوفير مراقبات مساجد ومراقبين بهدف تنظيمها والإشراف عليها».

وكانت الوزارة كشفت في تعميم سابق عن خطتها في شهر رمضان حول زيادة مراقبين أمن المساجد، وعدم السماح للمؤذنين والمراقبين من التغيب إلا للضرورة القصوى، ومراعاة التقيد بمواعيد الآذان بحسب تقويم أم القرى، وتوفير مراقبين حتى صلاة القيام، ولا سيما في منتصف رمضان.
http://www.alhayat.com/Articles/15898977
عكاظ» تكشف الوثائق بعد ما فاجأت الوزارة المتقدمين لمنتجاتها ببيان ينافي الواقع

(الإسكان): موقعنا سليم ومحمي.. والمستندات تفضح تساقط البيانات!

«عكاظ» (جدة)  

فاجأت وزارة الإسكان قوائم المستفيدين لديها عندما ظهرت أمامهم يوم أمس غير مدركة لحجم المعلومات التي تتساقط من نظامها الإلكتروني، والرسائل التي تبعث بها إلى المتقدمين لديها بأنهم غير مستحقين أو أن مؤهلهم النقطي انخفض.

جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة أمس أنه لا يوجد لديها أي خلل تقني في البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني (إسكان) تسبب في فقدان بيانات المتقدمين من المواطنين والمواطنات. مشيرة على لسان المتحدث باسمها إلى أن جميع البيانات محفوظة بالطرق التقنية وبحماية برمجية آمنة.

وفي الوقت الذي ظل المستفيدون ينادون فيه عبر حساب وزارة الإسكان في «تويتر» بأن الشهور تمر طوالا ولم يتم تحديث حساباتهم؛ كان الرد الوحيد الذي يأتي إليهم هو أن عمليات التحديث تستغرق ثلاثة أشهر؛ حتى لفت نظر الصحيفة بعض الانتقادات اللاذعة من المتقدمين لأحد منتجات الوزارة عندما ذكروا أن الأشهر الثلاثة لها فترة زمنية أخرى في تعريف وزارة الإسكان للزمن.

واستغربوا من أن إجراءات التحديث تستغرق ثلاثة أشهر، وكأنها تتم يدويا كما في عصر الكتاتيب؛ في وقت كان يفترض فيه بأن يكون النظام متطورا وقادرا على معالجة المستجدات آليا.

وعلى رغم محاولات «عكاظ» المتكررة في الحصول على رد من وزارة الإسكان على أسئلة تلقتها من المواطنين في هذا الخصوص، إلا أن الوزارة ظلت تماطل وتتهرب من الرد طوال 19 يوما قبل أن يخرج محمد الدغيلبي حين كان في منصبه كمتحدث للوزارة عن صمته ويقول لـ«عكاظ» إنهم تلقوا استفسارات حول الخلل الذي يعاني منه الموقع (إسكان) التابع للوزارة، وإن هذه الاستفسارات لا تزال محل بحث الإدارة التقنية للوزارة وجار الرد عليها، لكنه آثر أن يكون الرد بعد أخذ الأجوبة، إلا أن المدة طالت كثيرا.

وكان الدغيلبي قد قال في محادثة مسجلة: «الوزارة لا تملك بيانات المواطنين، لأن البيانات تأتي من جهات حكومية مختلفة، وأنه على افتراض ثبوث وجود خلل تقني فلن يضيع حق المواطن، ولن يؤثر ذلك على ترتيبه في الحصول على سكن، وإذا كانت توجد مشكلة تقنية فبمجرد أن تحل سيحصل المواطن على النقاط نفسها التي حصل عليها في السابق، ولن يؤثر ذلك في مجموع نقاطه».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842720.htm
ارتفع بنسبة 12.9% مُنذ بداية العام

158 مليار ريال حجم السيولة النقدية المتاحة في البنوك المحلية

حائل - ناصر السلمان

أوضح تحليل التدفقات النقدية للبنوك المدرجة، الذي تنشره "الرياض" أن حجم الكتلة النقدية المتاحة في قطاع المصارف والخدمات المالية وصل بنهاية مارس 2016 إلى حوالي 158.2 مليار ريال، مرتفعاً بما نسبته 12.9% مُنذ ببداية السنة، والذي كان عند حوالي 140.2 مليار ريال، ونتائج هذا التحليل، تأتي عكس التوقعات والتكهنات السائدة بالسوق، والتي تُشير إلى وجود نقص وشُح بالسيولة النقدية بالقطاع المصرفي السعودي.
http://www.alriyadh.com/1508819
ارتفعت 3 % خلال عام لتشكل 38 % من الموازنة

323 مليار ريال رواتب موظفي الحكومة في 2015 .. 79 مليارا منها بدلات

عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 3.32 مليون موظف
* إكرامي عبدالله من الرياض

رفعت السعودية مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في ميزانيتها لعام 2015 (1436–1437هـ) بنسبة 3 في المائة (8.7 مليار ريال)، لتبلغ نحو 323 مليار ريال، مقارنة بنحو 314 مليار ريال عام 2014. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد شكلت مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، نحو 38 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ860 مليار ريال. فيما تعادل هذه المخصصات نحو 33 في المائة من النفقات الفعلية التي أنفقتها الدولة خلال عام 2015، والبالغة 975 مليار ريال.

وتوزعت مخصصات "الرواتب والبدلات وأجور العمال" عام 2015 على 239.4 مليار ريال للرواتب (74 في المائة من المخصصات)، و79.2 مليار ريال للبدلات (25 في المائة من المخصصات)، وأخيرا 4.3 مليار ريال أجور العمال، التي شكلت 1 في المائة من إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال.

وبلغ عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 3.32 مليون موظف بنهاية عام 2014، فيما يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية بنهاية رمضان 1436هـ (منتصف يوليو 2015) نحو 1.26 مليون موظف ومستخدم.

وبحسب التحليل، فقد بلغ إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال نحو 1.7 تريليون ريال خلال السنوات الست الأخيرة (من عام 2010 وحتى عام 2015)، حيث كانت 223.9 مليار ريال عام 2010، ثم ارتفعت عام 2011 بنسبة 6 في المائة تعادل (13 مليار ريال).

كما ارتفعت عام 2012 بنسبة 13 في المائة (31.6 مليار ريال)، ثم زادت عام 2013 بنسبة 13 في المائة (34.3 مليار ريال)، وارتفعت عام 2014 بنسبة 4 في المائة ما يعادل (11.3 مليار ريال)، وأخيرا ارتفعت بنسبة 3 في المائة (8.7 مليار ريال) عام 2015.

وشكلت هذه المخصصات 41 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة لعام 2010 وعام 2011، 540 مليار ريال و580 مليار ريال على التوالي.

فيما مثلت 39 في المائة من الميزانية المقدرة لعام 2012 والبالغة 690 مليار ريال، و37 في المائة من المصروفات المقدرة لعامي 2013 و2014، البالغة 820 مليار ريال و855 مليار ريال على التوالي، ثم 37 في المائة من الميزانية المُقدرة لعام 2015 البالغة 860 مليار ريال.

ومقارنة بالمصروفات الفعلية للدولة، فقد شكلت هذه المخصصات 34 في المائة من مصروفات الدولة لعام 2010، والبالغة 654 مليار ريال، و29 في المائة من نفقات عام 2011، التي بلغت 827 مليار ريال.

بينما مثلت 31 في المائة من المصروفات الفعلية لعام 2012 البالغة 853 مليار ريال، ثم 33 في المائة من مصروفات 2013 البالغة 925 مليار ريال، وأخيرا تعادل مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال لعام 2014، نحو 29 في المائة من المصروفات الفعلية للعام نفسه البالغة 1.1 تريليون ريال، وأخيرا شكلت 33 في المائة من ميزانية 2015.
http://www.aleqt.com/2016/06/05/article_1060106.html
خلال 8 أشهر .. بمعدل 16 قضية يوميا

4 آلاف دعوى قضائية على خلافات ونزاعات مرورية

احتلت محاكم منطقة الرياض المرتبة الثانية في عدد الخلافات المرورية بـ 521 قضية
عبد السلام الثميري من الرياض

استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 3822 دعوى على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك بمعدل 16 قضية يوميا.

وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليه "الاقتصادية" سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 30 في المائة باستقبالها 1146 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 521 قضية، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ 488 دعوى.

وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.

إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤوليتها كافة.

وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.

وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في الدوائر الشرعية كافة التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.

و نظمت الوزارة عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

وكان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدر قرارا بدمج كتابات العدل الأولى والثانية في الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثانية، لتكونا في مقر واحد، وتقدما جميع الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية جميع كتاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
http://www.aleqt.com/2016/06/05/article_1060070.html
(الداخلية) تحقق بحملة تبرعات للفلوجة أطلقتها (فور شباب)
عيسى الشاماني (المدينة المنورة)  

تحقق السلطات الأمنية السعودية في حملة أطلقتها منظمة تحمل اسم «فور شباب»، تدعو للتبرع لأهالي الفلوجة عبر التحويل الإلكتروني في موقع المنظمة على شبكة إنترنت.

أبلغ المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي «عكاظ» أمس، أن هذه الدعوة مخالفة للأنظمة والجهات المختصة تحقق فيها. وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من مثل هذه الدعوات غير النظامية، وتقديم ما يرغبون التبرع به لأعمال الخير عبر الجهات المرخص لها.

يذكر أن منظمة «فور شباب» بثت إعلانا في موقعها الإلكتروني دعت فيه إلى إغاثة أهل الفلوجة. مؤكدة أنها وجدت السبيل في توصيل المساعدات المادية إلى داخل المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي منذ العام ٢٠١٤.

ودعت القناة في إعلانها عبر «تويتر» المسلمين إلى «أداء واجب النصرة والمساندة، كل بما يستطيع، وحث الأقربين من الأهل والأصدقاء على القيام بواجب الأمانة في هذه الفترة العصيبة».

وكانت القناة أثارت الرأي العام قبل أيام حين بثت إعلانا عن برنامج رمضاني يستضيف المصري الداعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وجدي غنيم، ما أثار استياء مغردين سعوديين وخليجيين وعرب.

وطبقا لمصادر فإن القناة يديرها سعوديون، وتبث برامجها عبر مكاتب في جدة ومكة المكرمة بالتعاون مع شركة خاصة بالإنتاج الإعلامي.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842715.htm
(عكاظ) في مركز تدريب العسكريات السعوديات.. 15 مهارة لكبح الشغب

فاطمة آل دبيس ( الرياض)  

أتقنت أكثر من 300 عسكرية يعملن في السجون وبعض القطاعات الأمنية 15 حركة دفاع عن النفس وتفكيك للشغب وفرض السيطرة والتغلب على أسلحة الأعداء. ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية على مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية في المديرية العامة للسجون في الرياض، مختلف مهارات العسكريات والمدنيات اللائي خضعن إلى دورات طويلة وقصيرة المدى.

واتفقت العسكريات اللائي التقت بهن «عكاظ» أن العمل العسكري لا يعدو أن يكون أكثر من ضبط وربط وأداء المهمات والواجبات المناطة بهن في المجال الأمني، ومع ذلك تبقى المرأة العسكرية بطبيعة تكوينها الأنثوي هي أم وربة أسرة وترعى زوجا وأطفالا كغيرها من النساء ولا يؤثر عملهن على اعتزازهن بأنفسهن وأدائهن لأدوارهن الطبيعية المهمة في الحياة.

منع الأذى عن المعتدي

بداية كشفت وكيل الرقيب ومسؤولة قسم الدراسات والبحث، المدربة العسكرية في المركز ميثاء الشمري لـ «عكاظ» عن إتقان العسكريات 15 حركة، والهدف من ذلك تمكينهن من دفع الاعتداء ومنعه دون أن تشكل عملية الدفاع أي أذى على المعتدي. كما تدربن على مهارات التفتيش والتعرف على أنواع المخدرات وطرق وأساليب إخفائها باستخدام التقنيات الحديثة. ومن واجبات العسكريات تعريف النزيلة بحقوقها وواجباتها، ومنها العلاج النفسي أو الطبي، ويجب على العسكرية قبل تفتيش النزيلات تلاوة نظام السجون عليها وإفهامها بأن عدم الكشف عن الممنوعات يعرضها للمساءلة والتحقيق.

وتضيف الشمري بأنه يوجد أكثر من 500 عسكرية في 13 سجنا في السعودية ومنهن من وصلت إلى رتبة رقيب، والنظام العسكري يحتم عليهن جميعا العمل الميداني، فمهما يكن المسمى يجب أن تؤدي كافة المهمات ومن ضمنها ضبط الأمن ومرافقة النزيلة للمحاكم والمستشفيات.

ماجستير في تحسين الأداء

وأوضحت الشمري أن العسكرية الحاصلة على الدورة تحصل على «البدل»، وهدف المديرية العامة للسجون هو حصول جميع العسكريات على دورات عسكرية تخصصية لصقل مهاراتهن وتأهيلهن بشكل مميز ليتمكن من أداء المهمات على الوجه الأكمل. والمركز يعمل على إجراء الدراسات للأفكار التي تطرحها السجون بناء على الحالات التي يلامسها للنزلاء، أو من المديرية العامة للسجون، وتعتمد الدراسات على المرئيات التي يلامسها كاتب البحث من خلال عمله الميداني، ويجب أن تتوافر في الدراسة كافة معايير البحث العلمي الصحيح.

وتقول إنها قدمت رسالة الماجستير بعد 15 عاما من العمل في السجون كباحثة اجتماعية، وكانت رسالتها بعنوان «دور البرامج التدريبية في تحسين الأداء الوظيفي للعاملات في السجون».

من جانبها، شرحت مديرة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي، والمدربة المعتمدة مها الدوسري مسارات التدريب، وأوضحت أنها تتمثل في مسارين، أمني ومدني ولكل منهما 3 مستويات، الأول تأسيسي والآخر تأهيلي والثالث تخصصي، التأسيسي للمبتدئات والتأهيلي للتخصص والتخصصي للقيادات.

ومن الدورات العسكرية طويلة المدى، كما تقول مها الدوسري، أعمال السجون والحراسات الداخلية والأمن وحماية النزيلات ومن محتواها التدريبي الدفاع عن النفس والحركات التخلصية ومكافحة الشغب والسيطرة والتدخل السريع، والقواعد الأمنية والثقافة الأمنية والثقافة العسكرية والأمن الفكري وتطوير الذات. مشيرة إلى أنه توجد دورات تغطي كافة فئات العاملات في المجال الأمني من المدنيات كالباحثات الاجتماعيات ومسؤولات الأمن والسلامة والمراقبات وكاتبات وأمينات المستودعات.

حقوق النزيلات والإنجليزية

تضيف الدوسري أن المركز مهيأ لتقديم خدماته التدريبية لكافة العاملات بقطاع وزارة الداخلية، وتم عقد عدة دورات لمنسوبات الجمارك ومكافحة المخدرات بالإضافة إلى منسوبات السجون، فالعاملات في القطاع الأمني يشتركن في خصائص ومهمات أمنية تتطلب الإلمام بمهارات العمل، والمركز يبحث عن أهم ما يجب أن تتعلمه العسكرية والمدنية، منها تعلم المصطلحات الأمنية باللغة الإنجليزية وتم تنفيذ برامج تعليم المصطلحات لأهميتها للعاملات، كما تدربن على كيفية تلاوة حقوق النزيلة ومسميات التفتيش والتحقيق وكيفية التعامل مع الوفود الزائرة أو ذوي النزيلات الاجانب، كما تم عقد دورة مهارات العاملات في المجال الأمني، ودورة في الإعلام نالت كلها اشادات المسؤولين كما نالت اعجاب الوفود الدولية الزائرة.

وتؤكد مديرة المركز انه يتم تأهيل العاملات في السجون في التعامل مع النزيلات باعتبارهن عميلات ينتظرن الخدمة ويبحثن عن الاصلاح والتاهيل وفي كيفية خفض نسب الجرائم بتلمس احتياجاتهن وإجراء البحوث الاجتماعية عنهن وإعداد البرامج للنزيلة بهدف إخراجها انسانا صالحا لمجتمعها، ومن واجبات العسكريات والمدنيات تطوير هذه البرامج ورصد كافة الاحتياجات والفئات المستهدفة منها والتدرب على القياس والتقييم.

معالجة عوامل الجريمة

من جهتها رأت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام لولوة البواردي أن من مهمات البرامج البحثية المساهمة في دراسة العوامل المؤدية للجريمة وكيفية معالجتها، وللمركز دور في نقل التوعية بالمشاركة في الحوارات وتبادل الخبرات، والمشاركة المجتمعية، كما يعمل على الوقاية قبل وقوع الجريمة بالدخول في ورش حوار وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات، ثم المشاركة في بعض المؤتمرات المتخصصة في تربية الأطفال بهدف الكشف عن النزعات المتواجدة لدى بعض الأطفال وعلاج سلوكياتهم للوقاية من الجريمة.

تدريب 50 % من العاملات

وزادت مسؤولة البرامج التدريبية سارة الجليل أن المركز قدم دورات تدريبية لفئة العسكريات في السجون لتشمل قرابة 50 % من عدد العاملات في سجون المملكة. مؤكدة أن جميع الدورات العسكرية شملت اللياقة البدنية والدفاع عن النفس وإتقان الحركات التخلصية ومعرفة الجمل والمصطلحات الأمنية التي تؤهلهن للتعامل مع النزيل الأجنبي، إلى جانب بعض الدورات المتخصصة ومن ضمنها كشف وضبط الممنوعات وأمن وحماية النزيلات ودورة الحراسات الداخلية، إضافة إلى تدريبهن على استخدام أجهزة التفتيش اليدوي.

متابعة ما بعد التدريب

وأكدت الجليل أن المركز يتابع مع العسكريات ومديرات السجون التغيرات التي أجرتها الدورات على العسكريات ومتابعة أثر التدريب في رفع كفاءة الأداء، كما تتابع ضرورة الاستمرار على ذات التدريبات التي تعلمنها ليكن ممارسات دائمات لها بهدف نقل المعرفة.

34 دورة مدنية لـ 532 موظفة

من جانبها، أضافت مسؤولة البرامج التدريبية للمدنيات هند الصفيان أن المركز قدم 34 دورة مدنية قدمت لـ 532 مدنية شملت طريقة البحث الاجتماعي المقنن والمقابلة الأمنية وكيفية تحديد الإيماءات النفسية للنزيل والكتابة الأمنية المقننة وتحليل الجريمة بطريقة نفسية، ومن البرامج ايضا تطوير الذات للموظفات المدنيات لتعزيز ثقتهن بالنفس لفهم سيكلوجية النزيلة وفهم كافة تحركاتها مع ضرورة تعليم كافة المدنيات مهارات اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، وتقدم للباحثات الاجتماعيات والأخصائيات النفسيات والإداريات ومسؤولات شؤون النزلاء.

وعن خطة العام القادم تقول الصفيان إنها ترتكز في المساهمة في الحد من العودة للجريمة من خلال برامج تدريبية متخصصة لتشكيل فرق عمل لإعداد النزيلة وتهيئتها للإفراج ثم الرعاية اللاحقة والتوجيه والإرشاد وحل المشكلات، وحل جذور القضية التي عانت منها وأدت لارتكاب الجريمة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160605/Con20160605842795.htm
المستبعدون من أدبي تبوك يردون تهمة القبلية على إدارة النادي

تبوك: أيمن آل أحمد 
في الوقت الذي أغلق فيه نادي تبوك الأدبي جمعيته العمومية وفقا للائحة الجديدة على 91 اسما، اتهم عدد من الأعضاء المستبعدين إدارة النادي بأنها تعمدت إقصاءهم، مؤكدين بوجود تكتل قبلي في أسماء الأعضاء المقبولين. 

جاء ذلك على خلفية ما انفردت "الوطن" بنشره في عددها الصادر يوم الخميس 26 مايو تحت عنوان "تلاعب في الإيداعات البنكية يستبعد 108 مسجلين بأدبي تبوك" وتأكيد إدارة النادي حينها على أنها استبعدت 108 مسجلين في الجمعية العمومية على خلفية "تلاعب في إيداعات بنكية، تخص رسوم التسجيل، واتهم معظم المسجلين المستبعدين بأنهم من قبيلة واحدة.

إقصاء متعمد

يقول الشاعر محمد فرج العطوي في تصريح إلى "الوطن" من بداية الإعلان كان هناك تعمد بأن يقصى بعض الأشخاص، وأضاف" فهم الإدارة الحالية للائحة غريب؛ ونادي تبوك الوحيد الذي طبق تسديد رسوم سنوات سابقة لم تستفد من النادي بها من خلال دعوات ولا إهداءات، ولا تكريم ولا أمسيات، ولم يتم دعوة للأعضاء للمشاركة في مؤتمرات وفعاليات، وفي الوقت نفسه يطالب العضو بتسديد عضوية سابقة لأنه كان عضوا سابقا في النادي، وكأنها عقوبة".

وتابع" اللائحة جديدة، ويفترض تطبيقها من عام 1437 وصاعدا، ولم يشعر الأعضاء بنص اللائحة التي اعتمدوا عليها، ولم يشعرنا النادي بانتهاء عضوية الأعضاء بأي طريقة"، واصفا بأن هناك جفاء بين النادي ومثقفي المنطقة والمجتمع، مبينا أن اللائحة فيها خروقات، وهذا لا يعني تطبيق أسوأ ما فيها، وأضاف "أنا مستقيل استقالة خطية، ولست عضوا سابقا، والآن أنوي البدء من جديد"، وقال" أدعو بأن هناك تكتلا قبليا، وتبوك كلها قبائل، واتضح من نتيجة إعلانهم الأخيرة اعتمادهم على القبيلة فيما يخدمهم".

بدوره علق العضو المستبعد خالد العطوي قائلا: هذا الإقصاء متعمد لأهالي المنطقة وذلك باستبعادهم عن الانتخابات وحرمانهم من حق مشروع لهم، إذ قام أعضاء مجلس إدارة أدبي تبوك بالتخطيط الجيد وممارسة التضييق على أعضاء الجمعية العمومية لأدبي تبوك والذي يفترض أن تسهل لهم التسجيل وتمد في الوقت، فقد كان التسجيل في الجمعية العمومية لأدبي تبوك الأقصر على مستوى الأندية الأدبية، وأتاحت بعض الأندية 45 يوما للأعضاء للتسجيل، فيما نجد أدبي تبوك قد ضيق على الأعضاء وجعل التسجيل متاحا لمدة 15 يوما".

وتابع "مجلس الإدارة بأدبي تبوك قام برد كل الأعضاء الذين أرادوا تسديد رسوم العضوية نقدا، أسوة ببقية الأندية الأدبية التي تستلم دفع رسوم العضوية في مقر النادي للتسهيل على الأعضاء، حيث رفض النادي ذلك وحدد بنكا وحيدا للتحويل على حساب النادي ولم يفتح النادي حسابات أخرى في بقية البنوك للتسهيل على الأعضاء، فليس كل المتقدمين لديهم حسابات في هذا البنك، كل هذه الممارسات هدفها تنفير الأعضاء من التسجيل وفعلا هذا الذي حدث إذ لم يسجل سوى 199 عضوا وهو أقل بكثير من الجمعية السابقة للنادي التي وصل فيها الأعضاء إلى 231 عضوا ـ وأتيح التسجيل في الجمعية لمدة 60 يوما واستلام رسوم العضوية في مقر النادي".

مشكلة الحساب البنكي 

يضيف عضو الجمعية المستبعد فيصل الروضاني أن أدبي تبوك استبعده رغم تسديده لرسوم العضوية من حسابه في البنك المعتمد من النادي، وقال: ذهبت للنادي الأدبي أحمل بيدي شروط العضوية التي تؤهلني للانضمام لعضوية الجمعية العمومية، وعندما هممت بتسديد المبلغ للنادي حولوني للبنك فقمت بتسديد الرسوم، ونظرا لأن شقيقي ليس لديه حساب في ذلك البنك فقد حولت كذلك عنه لأن اللائحة لم تفرض على العضو بأن يسدد من حساب يحمل اسمه، وبالتالي قام النادي الأدبي باستبعادي أنا وشقيقي لهذا السبب وأسموه بتكتل عائلي، ونأمل من وزارة الثقافة والإعلام النظر في المستبعدين 108 وإعادتهم أعضاء في الجمعية العمومية.
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=266182&CategoryID=7
الأندية الأدبية والتحشيد الفئوي

شتيوي الغيثي  
الخلل في رأيي ليس في وصول أناس عن آخرين في الأندية الأدبية بالتحشيد القبلي، وإنما في قيمة ما سوف يقدمه الذين فازوا في الانتخابات

انتهى غالب الأندية الأدبية من التسجيل في الجمعيات العمومية على اعتبار التمهيد لعملية الانتخابات التي سوف تجرى خلال الأشهر القادمة، ورشح العديد من المثقفين في غالب المناطق أسماءهم للانضمام إلى مجالس الأندية. وقد حصل في بعضها وتحديدا في حائل كما نشرته "الوطن" سابقا أن التحشيد القبلي كان حاضرا، حيث وصل عدد المسجلين إلى قرابة الأربعمئة مسجل رغم أن حضور النادي فعليا لا يتجاوز الأربعين إذا أحسنا الظن في أنشطته العادية. 

ومن خلال معرفة نوعية المسجلين في اللجان العمومية والمرشحين لأنفسهم يمكن معرفة ملامح مجالس الإدارات القادمة للأندية، رغم أن الحكم ما زال مبكراً، ومن المهم عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام في الفشل أو عدمه إلا بعد مرور عدة أشهر وتقييمها بشكل إيجابي أو سلبي، ويمكن كذلك تصحيح أشياء كثيرة لو كان القائمون على الأندية لديهم النية والرؤية السليمة في تصحيح المسار الثقافي في أنديتهم. رغم أن الواقع يحاول التنبؤ عكس ذلك، فمهما كانت النوايا سليمة في تصحيح المسار فإن افتقار الرؤية هو الذي يقود في البداية إلى الخلل.

ويمكن قراءة مشكلة الأندية الأدبية من خلال تقييم وقراءة المرحلة الأولى من الانتخابات في الفترة السابقة، أي قبل أربع سنوات، أو خمس، حصل لغط واعتراضات كثيرة سرعان ما انتهت، وكان اللغط يدور في التشكيك بنزاهة الانتخابات، والتدخل من قبل وزارة الثقافة في فرض أسماء بعينها، رغم أن المسؤولين كانوا يؤكدون استقلالية الأندية، وما على الوزارة إلا الإشراف وتنظيم الانتخابات فقط، في حين كان عدد من المثقفين يرون أن المشكلة تتعدى إلى أبعد من ذلك، حيث إن الخلل في اللائحة نفسها التي كانت مطاطة أكثر مما ينبغي، وسمحت بدخول أناس لا علاقة لهم بالثقافة. آخرون أيضا طالبوا بمقاطعة الانتخابات بسبب عدم استقلالية الأندية في العمل أو في الانتخابات.

في المرحلة السابقة كان غياب المثقفين البارزين في المشهد الثقافي في المناطق واحدا من أهم المشاكل التي ظهرت في انتخابات الأندية، حيث إن الكثير من المثقفين البارزين كانوا خارج المسألة الانتخابية، إما عزوفاً شخصياً، أو سقوطاً ذريعاً في نتائج الانتخابات، فلماذا عزف بعض المثقفين عن المشاركة من الأساس؟ ولماذا سقط أثناء المشاركة؟ هل كان المثقف يعي أن المرحلة ليست في صالحه من الأساس، فكان هذا العزوف حفاظاً على ماء الوجه بدليل سقوط بعض الأسماء البارزة في المشهد الثقافي؟ أم أن سقوطه كان المسمار الأخير في نعش الكاريزما الثقافية التي كان يعول عليها؟

وبالعودة إلى فكرة التحشيد في الأندية الأدبية فإن الإشكالية في الأصل تعود إلى عمومية في التسجيل تسمح بوجودها اللائحة، وسبق وأن طالب مثقفون بتعديلها ولم تفعل الوزارة إلا أن أعادت اللائحة القديمة مع بعض التوسيع أيضا، ولو نظرنا إلى الأمور بشكل أوسع فإن هناك مشكلة أكبر في الفكر العربي بشكل أعم وليس فقط في الأندية الأدبية من وجود القبلية والفئوية والحزبية، وغيرها المر الذي يقود إلى عملية تحشيد في كل الاتجاهات وليس فقط في بعض الأندية الأدبية.

المسؤولون عن خلل الأندية عديدون منهم المثقفون أنفسهم، فالاعتراضات أثناء صياغة اللائحة كان كبيرا ولكن لم يتم الالتفات إليها لا من بعيد ولا من قريب، وكل التأجيل الذي حصل لصياغة اللائحة والتعديلات لم يمس إلا جوانب ليست ذات أهمية.

ما يحصل في الأندية هو ما يحصل في غيرها ذاته، فإذا كان هناك نوع من التحشيد القبلي في بعض الأندية، فإن هناك عزوفاً في بعض الأندية الأخرى، والعزوف عن انتخابات الأندية من قبل الناس هو العزوف عن الانتخابات البلدية ذاته، وله دلالة كبيرة من قبل واقع متغير وواعٍ، حيث عدم الثقة في الجهات والمؤسسات من قبل الناس لضعف أدائها، فالواقع مختلف تماماً عن هموم المؤسسة  سواء كانت ثقافية أو اجتماعية.. شخصياً أعتبر أن المرحلة القادمة لن تكون كما نرجوها، بل إنها تتشابه إلى حد كبير بالعمل السابق، لذلك لا أعول على الانتخابات في الأندية ما دام أن الخلل في الأصل موجود في اللائحة، لذلك سوف تتكرر كل أخطاء المرحلة السابقة دون الاستفادة من التجربة السابقة وتعديلها، فالخلل في رأيي ليس في وصول أناس عن آخرين في الأندية الأدبية بالتحشيد القبلي، وإنما في قيمة ما سوف يقدمه الذين فازوا في الانتخابات، فحتى لو كانت الانتخابات نزيهة ومن غير تحشيد أي حتى إذا فاز المثقف فإني أشك أنه سوف يستطيع عمل شيء لأنه خارج مفهوم الحراك الحديث، كما أن غالب الأعمال المقدمة لا تنم إلا عن وجهة نظر المثقف وحده الذي لن يستطيع الثبات أمام الطوفان الاجتماعي الذي تجاوز في بعض أموره أفكار المثقف، فالخلل في عدم نظرتنا لمستوى التحولات الكبيرة التي تتحرك في واقعنا، وهذا الخلل حاصل بشكل كبير لا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى الأفراد.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30817
ورط تشكيل عصابي بسرقة وحرق المركبات في الأحساء

الأحساء: عدنان الغزال 
قبض رجال البحث الجنائي في شرطة محافظة الأحساء على تشكيل عصابي، امتهن سرقة المركبات وإحراقها بمحافظة الأحساء. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أمس، أن أفراد العصابة، عمدوا على سرقة عدد من المركبات بمواقع مختلفة، والعبث بها، ومن ثم إحراقها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، وقد تلقت في وقت سابق شرطة محافظة الأحساء عدد من البلاغات بهذا الخصوص، مما استدعى الأمر لتكثيف الجهود للبحث والتحري عن الجناة.

وأضاف أن نتائج التحقيق والتحريات المتواصلة قادت للكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم بعد مداهمة مكان تواجدهم وضبط بحوزتهم ثلاث مركبات مسروقة ومجموعة من أجزاء مركبات يجري التحقق منها.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=266283&CategoryID=5
حقوق الإنسان وازدواجية المعايير

خليل الفزيع

ما هي حقوق الإنسان؟ قد يبدو هذا السؤال ساذجا لدرجة قد تبرز معها علامات التعجب لدى بعض القراء، فلا أحد لا يعرف هذه الحقوق التي ضمنتها الأديان السماوية، والمواثيق الدولية، لكن مشروعية هذا السؤال تكتسب من التجاهل الذي تحظى به حقوق الإنسان من قبل بعض الحكومات والجمعيات والأفراد الذين شغلوا الناس - وما زالوا- بالحديث عن حقوق الإنسان، ولكنه الحديث النظري الذي لا يصمد كثيرا عند مقارنته بواقع الحال، فكثيرة هي الدول التي استعبدت شعوب الدول الفقيرة، ونهبت ثرواتها الطبيعية، في الوقت الذي تدعي فيه أنها تدافع عن حقوق، ثم استبدلت الاستعمار بالاستدمار وتحت شعار العولمة حاولت طمس حضارة الشعوب وثقافاتها، وفرضت حضارة وثقافة القطب الواحد المسيطر على العالم، لتصل بقية الشعوب إلى التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، التي تسربت إلى كل مفاصل الحياة في مجتمعات الدول النامية، ووجدت من يعينها على لعب هذا الدور السيئ.

دول أخرى تحاول فرض سيطرتها الإقليمية على غيرها، ضاربة عرض الحائط بكل ما يقال عن حقوق الإنسان، حين لم تكتف بانتهاك حقوق مواطنيها، بل مدت أذرعتها العدوانية إلى الخارج، لتسعى في الأرض فسادا، وتسهم في تخريب الديار، وتشتت مواطني تلك الدول، وتستغل ثرواتها الطبيعية، وتدمر منجزاتها الوطنية، وتعتدي على الدول المجاورة، بعد أن وجدت ضالتها، في استغلال عملاء كان ولاؤهم للأجنبي أهم من ولائهم لأوطانهم، لتنفيذ مشاريعها العدوانية، وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، إن لم نقل أفراد المجتمع الواحد، على أساس طائفي بغيض، ولأهداف عدوانية مكشوفة، وبوسائل إرهابية معروفة. ما يجري على مستوى الدول، يجري أيضا على مستوى المنظمات والأفراد، حيث تظهر ازدواجية النظرة لهذا الموضوع، فهناك من يتشدقون بحقوق الإنسان، لكنهم في الوقت نفسه يدافعون عن مثيري الفتنة، ويستنكرون أن تطالهم يد العدالة، رغم ما ارتكبوه من انتهاك حقوق إنسان مجتمعهم، من خلال الولاء المعلن للأجنبي الذي لا يريد خيرا لهم ولا لمجتمعهم ولا لوطنهم، فكيف يمكن الدفاع عن المجرم، رغم انتهاكه حقوق مواطنيه، وهل هناك ما هو أكبر جرما من انتهاك حق الحياة بالإرهاب والتدمير وإعلان العصيان على الدولة؟ أليس هذا هو أكبر انتهاك لحقوق المواطنين والوطن؟ وهل يجوز ان نؤيد إنسانا ظالما على حساب حقوق إنسان مظلوم.

ثمة إشكالية في فهم تلك الجمعيات وهؤلاء الناس لحقوق الإنسان، عندما يدافعون عن الإرهابيين، ويطالبون بإطلاق سراحهم من السجون، رغم جرائمهم الثابتة والمرتكبة ضد اخوانهم في الدين والوطن، والأشد جرما إساءتهم لهيبة الدولة التي هم أحد مكوناتها كمواطنين، بحجة المطالبة بالإصلاح، وهم بعيدون عن الإصلاح بعد الثرى عن الثريا، فلم يكن الإرهاب في يوم من الأيام وسيلة للإصلاح، بل هو وسيلة للإفساد والفتنة والفوضى العارمة، ولا أعرف كيف يبرر المواطن لنفسه الولاء للأجنبي إن لم يكن خائنا لوطنه، ومتآمرا على شعبه، ومتحالفا مع أعداء الوطن والدين. وهل ننسى ما يخلفه ذلك من نشوء التطرف والتكفير والخلايا المضادة التي تستنفر كل قواها التدميرية، لتتضاعف بذلك الخسائر الفادحة التي يتحملها الوطن والأمة، وبين انتهاك حقوق الوطن من دعاة الفتنة الطائفية، وبين تشويه الدين من دعاة التطرف والغلو والتكفير، يدفع الوطن الثمن غاليا من أرواح المواطنين، ومن منجزات التنمية، ويضيع بسبب هذه الرياح الفاسدة أمن المواطن واستقراره وازدهار الوطن وتقدمه، فليت من شغلوا الدنيا بالحديث عن حقوق الإنسان، يتخلون عن هذه الازدواجية في النظر إلى هذه الحقوق، فيطالبون بها للجميع، لتبقى بلادنا بمنأى عن شر كل من يريد بها شرًا.
http://www.alyaum.com/article/4140606
الموسيقى حلال والاختلاف حلال

صالح زياد
يغدو ادعاء الإجماع القطعي في غير أصول الدين وقطعياته مستحيلاً، كما يغدو ادعاء الفهم الأصوب والإثبات الأرجح للسنة نسبياً بالضرورة. والنتيجة أن الاختلاف من وجهة من ينفيه ليس مع فهمه لنصوص الأدلة، بل مع النصوص نفسها

يمكن للمرء أن يلاحظ في فورة السجال والاصطفاف التي أثارتها فتوى الشيخ صالح المغامسي بتحليل الموسيقى، حدثاً يتكرر من مبتدئه إلى منتهاه بالملامح نفسها. يبتدئ الحدث بإعلان أحد المهتمين بالعلوم الدينية ودراساتها، فتواه تجاه إحدى القضايا المختلف عليها، متخذاً جانب الإباحة واليسر والسعة في مقابل موقف التحريم والعسر والحرج، وجانب الجدة والواقعية والتفاعل مع الزمن في مقابل الرأي السائد المتعالي على الزمن والمتأبي على التغير والاختلاف. وفي كل الأحوال لا تبتدر هذه الفتوى قولاً لا سابقة له في التراث الفقهي، بل هي استعادة لمواقف اختلاف فقهي قديمة وحديثة، وهي مع رأي الجمهور أو مع الموقف الأكثر تمثلاً في حياة أكثر المسلمين. فتثور – من الخاصة والعامة - ثائرة الردود والتعليقات المضادة لهذه الفتوى، مخطِّئة إياها، وباحثة عن علل لإسقاطها، إلى درجة النيل من علم صاحبها واتهام نيته وأخلاقه أحياناً، وربما تهديده وفرض الصمت عليه تجاه موضوع فتواه، والقيام بترويج تسجيلات ومنشورات لفتاوى الرد عليه، أو للفتاوى المضادة لفتواه. وتمتد هذه الردود إلى المدافعين عن الفتوى وصاحبها، فينالهم من الهجوم والتحقير والاتهام ما نال صاحب الفتوى وزيادة. وكما استثارت الفتوى الردود المضادة لها فإنها تستثير ما يؤيدها ويباركها، لكن التأييد أكثر اتساعاً وحماساً لدى فئة المثقفين. وتنتهي فورة السجال بعد ذلك في انتظار تكرار آخر للحدث في الموضوع نفسه أو في موضوع آخر، وبالسيناريو ذاته. فليس هناك نهاية ينتهي إليها الحدث بالتسوية والاتفاق على رأي جديد، أو بقبول الاختلاف.

حدث ذلك – مثلاً - حين قال الشيخ أحمد قاسم الغامدي بجواز كشف المرأة لوجهها أمام غير محارمها، وحين استُحضرت فتاوى متعددة لجواز قيادة المرأة للسيارة، وحين رأى الدكتور حمزة السالم أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية. وفي موضوع الموسيقى وحده تكرر الحدث في المملكة بمراحله وملامحه الموصوفة أعلاه مرات عديدة، لخصتها جريدة الوطن في عددها الصادر في (1 /6 /2016) في تواريخ، أبرزها: حين أعلن رأيه بإباحتها أبوتراب الظاهري عام 1381، والشيخ علي الطنطاوي عام 1384، والشيخ محمد الغزالي عام 1409، والدكتور سالم الثقفي عام 1416، والشيخ عادل الكلباني عام 1431، وذلك قبل أن يتكرر الحدث بالتفاصيل نفسها في فتوى الشيخ المغامسي في الأسابيع القليلة الماضية.

ولعله يحسن أن نلاحظ في أحداث الفتاوى المشار إليها، اجتماعها على رفع الحرج ومعارضة التحريم في الموضوعات التي اتخذتها موضوعاً لفتواها. وإلى ذلك قلّة عددها قياساً على أحداث فتاوى أخرى كانت بلا سجال وإثارة اصطفاف بين مؤيديها ومعارضيها في داخل المملكة، ولكنها تتميز عن تلك باجتماعها على التحريم وبكثرة موضوعاتها، مثل فتاوى: تحريم الشطرنج، والبوكيمون، والبلوت، والبنطلون، والكبك، والبلوتوث، وتقديم الزهور للمريض... الخ.

هناك أكثر من دلالة في الوصف السابق، ولنبدأ بملمح العلاقة بين حدث الفتوى على ذلك النحو وبين دخول عامة الناس وخاصتهم في معارضتها أو الانتصار لها. من الواضح أن الصراع الذي تثيره الفتوى هو صراع سياسي في جوهره؛ بمعنى أن كل طرف من طرفي الصراع والسجال ينافس – بالتأييد أو المعارضة - على الانتصار لسلطة مرجعية، بصفة محددة، ويراهن على احتكارها للحقيقة وتمثيل الدين وقيادة الأمة والوطن دينياً، والحشد باتجاه ما يدعم ذلك الانتصار ويعمقه. ولكن موقف التأييد للسَّعة ورفع الحرج، كما هو – مثلاً - حال المؤيدين لإباحة الشيخ المغامسي للموسيقى، أو لرأي الغامدي في شكل الحجاب، أو لإباحة قيادة المرأة للسيارة، أبعد من الموقف المضاد لهم عن فرض الرأي الديني على الآخرين بالإكراه؛ فلِمَن يرى حرمة الموسيقى، أو عدم جواز كشف المرأة وجهها، أو قيادتها للسيارة، مِلء الاختيار والحرية فيما يرى، لكن على ألا يفرض ما يرى على غيره. وهذا يضفي على ملامح التضاد بين الموقفين اتساعاً يجاوز به الوقوف عند حل وحُرمة، إلى العلاقة بين موقف الفرض وموقف الاختيار، أو بعبارة أخرى بين فقه الرأي الواحد، وفقه الاختلاف.

موقف الفرض والإكراه للآخرين، ليس فتوى؛ لأنه موقف سلطوي أمري، والفتوى بيان للحكم الديني من غير إلزام. وهو –إذًا- موقف ينفي الاختلاف، وهذا النفي للاختلاف الذي يضفي سلطوية على موقفه هو علة معارضته فتوى الإباحة للموسيقى وغيرها. ويتخذ نفي الاختلاف صورتين: إحداهما ادعاء الإجماع القطعي على التحريم، والأخرى ادعاء امتلاك الدليل وصحة الفهم له. والحال أن الاختلاف أمر واقعي وضروري، فأبوحامد الغزالي يتعجب ممن سأله عن قدرته أو غيره على رفع الاختلاف بين الناس، ويقول: "بل اختلاف الخلق في حكم ضروري أزلي". وعند الماوردي تعليل للاختلاف الفقهي في قوله: "كلام كل كتاب وأخبار كل نبي لا يخلو من احتمال تأويلات مختلفة؛ لأن ذلك موجود في الكلام بنفس طباعه"، وبالفعل فقد وقع اختلاف الفهم لنصوص الأدلة من الصحابة قبل غيرهم (كما في حديث لا يصلين العصر أحد منكم إلا في بني قريظة، وفي استصحاب عمر بن الخطاب لمقتضيات أخرى لفهم أحكام النص القرآني على غير ظاهره... إلخ). ويضيف الماوردي إلى هذه العلة تغير الوقائع "ولابد في الدين من وقوع الحوادث التي يحتاج إلى النظر فيها"، وتغير الوقائع يتضمن تغير أحوال البشر واتجاهاتهم ومصالحهم. وقد وقف ابن خلدون في مقدمته، على ضرورة وقوع الاختلاف من جهتين: اللغة فألفاظها تقتضي كثيراً الاختلاف في فهمها، واختلاف طرق ثبوت السنة واختلاف الترجيح في ذلك. 

ولذلك يغدو ادعاء الإجماع القطعي في غير أصول الدين وقطعياته مستحيلاً، كما يغدو ادعاء الفهم الأصوب والإثبات الأرجح للسنة نسبياً بالضرورة. والنتيجة –إذًا- أن الاختلاف من وجهة من ينفيه ليس مع فهمه لنصوص الأدلة، بل مع النصوص نفسها، فمذهبه وحده المطابق للنص. وهكذا لا تكون المشكلة في الاختلاف، بل في عدمه؛ إنها في التعصب الذي يصدع الوحدة، لأن الوحدة دوماً وحدة متعدد ومختلف لا واحد متطابق. وهذا يفضي بنا إلى استنتاج بشأن انفتاح الفتوى على آراء أكثر اعتدالاً، وهو دلالته على واقع يَجْرُؤ –وإن كان بشكل محدود- على تجريب أسئلة جديدة واستقلال في النظر.
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الهيئة العامة للترفيه

ناصر الداوود
أحسنت حكومتنا الرشيدة صنعا بإنشاء الهيئة العامة للترفيه، للأهمية الكبرى الذي يمثله قطاع الترفيه في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، في خطوة من خطوات إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030

للترفيه دور في السياسة الداخلية لكل دولة، يهدف منه الساسة إلى خلق مجالات التنافس بين ذوي القدرات المميزة من المواطنين، كما يكون سبيلاً مهماً من سبل التنمية الاقتصادية؛ تنشأ بسببه الأسواق، وتروج لأجله المنتجات، وتعد له البرامج والاحتفالات، وتدور فيه الأموال داخل البلاد؛ بدلاً عن تبديدها في الخارج لتذهب فلا تعود.

وخلال سفراتي القليلة خارج المملكة وجدت العوائل السعودية لها أنشطة بريئة نهارية وأخرى ليلية؛ تنفق فيها عشرات المليارات حول العالم.

والأنشطة النهارية متعددة، أهمها:

أولاً/ أكثر ما تهتم به العوائل السعودية أثناء تجوالها السياحي بالأسواق المتميزة بالسلع الشهيرة، فالجيدة، فالرخيصة.

ثانياً/ يغرم ذوو الأطفال منهم بزيارة مدن الألعاب العالمية؛ لتنوع أنشطتها، وتوافر خدماتها، ولأنها مأمونة غالباً بالنسبة لمثيلاتها في الداخل.

ثالثاً/ يتجه كثير من السائحين لحضور الاحتفالات السنوية (الصيفية)؛ التي كثير منها أحدثه أهل تلك الأوطان للجذب السياحي قصداً.

رابعاً/ تشتهر بعض البلدان بالمهرجانات المتنوعة؛ بعضها يمتد أياماً، وبعضها يستمر طول العام؛ لاستيعاب أكبر قدر من السائحين.

خامساً/ الرحلات البحرية والنهرية ورحلات السفاري والتلفريك ونحوها من الأنشطة التي تبقى في الذاكرة، ويمكن للسائح الحديث عنها كلما ورد ذكرها.

سادساً/ المتاحف والمكتبات والأماكن الأثرية لها روادها الذين لا ينفكون عن تتبعها وزيارتها، وتوثيق زياراتهم بالصور الثابتة والمتحركة.

أما الأنشطة الليلية، فمنها:

أولاً/ المطاعم النظيفة والمتخصصة والمتنوعة، فتلك وجهة السائح حتماً كل ليلة من ليالي عطلته، لا مناص من التحري عنها، ثم الحجز المسبق لارتيادها، ومن ثم قصدها.

ثانياً/ المقاهي متعددة الأنشطة، ولها نكهة خاصة يحرص عليها الكثير من السائحين؛ لما تتميز به من جودة في منتجها، وحشدٍ منوعٍ لبرامج جاذبة خارج النشاط الأصل لها.

ثالثاً/ للسينما رواد يحرصون على مشاهدة أحدث ما أنتجته كبريات مدن الإنتاج العالمية من أفلام وثائقية واجتماعية وفكاهية ورياضية ونحوها.

رابعاً/ المسارح تكون بدايات فعالياتها في الليل غالباً؛ وهي متنوعة في تخصصاتها، ويغلب عليها الفكاهة (الكوميديا) سواءً: كانت موجهة للأطفال أو البالغين من الجنسين.

ومنذ عهد النبوة وللترفيه مكان بارز في سياسة المجتمع، حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب إليه الصحابة رضوان الله عليهم، ونهى من يعترض عليه؛ ظاناً خروجه عن المألوف، أو وقوعه في الإثم إن سكت عنه.

بل أجاز الحبيب عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح - اللعب في المسجد، وأتاح لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم في قصة شائقة فريدة، ومشهد أبوي رحيم، وأحداث لا تخلو من عبرة للمتشددين المنفرين، ولا للمتسلخين النافرين، لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.

وفي مجال الرياضات البدنية لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بها، بل دعا إليها مرغباً فيها، وداعياً إليها.

عن جابر بن عبدالله وجابر بن عمير قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب إلا أربع خصال: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة.

بل زاد عليه الصلاة والسلام أن فعل الرياضة بنفسه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرتين كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، في حادثة طريفة تعبر عن وجدان جميل، وتطلع رائد للفوز، وفي مجال الاحتفالات المتعارف عليها؛ كالأعياد والأعراس رغب صلى الله عليه وسلم في اللهو والغناء والضرب عليه بالدفوف.

عن عائشة: أن أبا بكرٍ دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منًى، تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبوبكرٍ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: دعهما يا أبا بكرٍ !؛ فإنها أيام عيدٍ.

وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأدب النبوي، وعملوا به، وردوا على من انتقد فعلهم هذا بما رأوه وسمعوه من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام.

عن عامر بن سعدٍ قال: دخلت على قرظة بن كعبٍ وأبي مسعودٍ الأنصاري في عرسٍ، وإذا جوارٍ يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدرٍ!، يفعل هذا عندكم؟. فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب؛ فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. رواه النسائي.

من كل هذا: نعلم يقيناً أن أصل الترفيه باللهو - في الإسلام - مباح في الأصل، وإن كان غير مرحبٍ به ممن يظنونه أمراً محرماً أو مكروهاً.

ولا شك أن تنظيم هذا المنشط الاجتماعي أمر لازم ومطلوب، فحجبه بالكلية تنطع بليد، وتركه سبهللاً مؤدٍ إلى ضلالات واختلالات أمنية وسلوكية خطيرة.

ولقد أحسنت حكومتنا الرشيدة صنعاً بإنشاء الهيئة العامة للترفيه، للأهمية الكبرى الذي يمثله قطاع الترفيه في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، في خطوة من خطوات إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 1452 - 2030.

وعبرت الحكومة على لسان صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: أنها ستمنح المدن قدرة تنافسية دولية. وأنها ستفعل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وستعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها.

والأمل معقود في قدرة الهيئة العامة للترفيه على الاضطلاع بهذه المهمة الرائدة في جميع مجالات الترفيه المباح؛ بما يميز بلادنا عن غيرها، ويحفظ لها أمنها ومقدراتها وسلوك أهلها. 

سأعود بإذن الله لاحقاً للحديث عن أنشطة المهرجانات؛ لما أرى فيها من فوائد لا تحصى. والله الموفق.
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وثائق سرية تكشف تعهد الخميني بحماية المصالح الأمريكية

«عكاظ» (جدة)  

كشفت وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، وثائق سرية تشير إلى محادثات سرية جرت بين مؤسس النظام الإيراني الخميني والإدارة الأمريكية، قبيل الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي في عام 1979، وتعهد الخميني بـالمحافظة على مصالح واشنطن في المنطقة مقابل فسح الطريق له لتولي السلطة.

وبحسب تقرير نشره موقع الـ( BBC) البريطاني تتناول تلك الوثائق السرية محادثات جرت بين الخميني والإدارة الأمريكية أثناء وجوده في منفاه في فرنسا في عهد الرئيس جيمي كارتر، يطمئن فيها واشنطن بالمحافظة على المصالح الأمريكية في حال وصوله إلى السلطة.

وتشير الوثائق إلى أن الخميني أرسل من منفاه في باريس بتاريخ 27 يناير عام 1979، رسالة إلى الرئيس كارتر يتعهد من خلالها بتهدئة الوضع في البلاد وحماية المواطنين، وإعادة الاستقرار إليها والحفاظ على المصالح الأمريكية فيها، مقابل فسح المجال له لتولي إدارة الأمور فيها وعدم دفع قادة الجيش الإيراني لمواجهة حركته، إذ يقول في جزء منها إن «قادة الجيش الإيراني يستمعون إليكم، ولكن الشعب الإيراني يتبع أوامري».

وتبين أن مخاطبات الخميني المباشرة مع الجانب الأمريكي استمرت لأسبوعين من خلال ممثله الشخصي وممثل عن الحكومة الأمريكية في العاصمة الفرنسية باريس، لافتة إلى أن المشهد الإيراني في ذلك الوقت كانت تسوده الفوضى، إذ المتظاهرون في اشتباكات مع القوات المسلحة والخدمات العامة معطلة، وسط تخوف الغرب من تعرض صادرات النفط الإيرانية للخطر بسبب إضرابات العمال.

وكان الرئيس كارتر أقنع الحاكم الإيراني الشاه محمد رضا بهلوي بمغادرة البلاد تاركا وراءه رئيس وزراء غير ذي شعبية وهو «شاهبور بختيار» وجيشا «مشوشا» يضم أكثر من 400 ألف مقاتل باعتماد كلي على التسليح والإرشاد الأمريكي.

وتكشف وثائق الـ (CIA)، أن الخميني وبعد العودة إلى إيران بعد قضاء 15 عاما في المنفى في باريس، بعث برسالة شخصية أولى إلى البيت الأبيض يؤكد فيها رغبته بإقامة علاقة صداقة مع الولايات المتحدة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى عدم الشعور بخسارتها حليفا إستراتيجيا، ويقول فيها «سترون بأنه ليس لدينا أي حقد معين تجاه الأمريكان، وأن الجمهورية الايرانية ستكون جمهورية إنسانية وسنعمل على تحقيق مبدأ السلام والهدوء لكل البشر».

وتشير الوثائق، إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مبعوث الخميني، بعد يومين من مغادرة الشاه، بأنها مع تغيير الدستور في إيران، وكشفت له معلومة رئيسية مهمة تفيد بأن القادة العسكريين الإيرانيين مرنون تجاه مستقبلهم السياسي. وأشارت ( BBC) إلى أن تلك الاتصالات ليست الأولى من نوعها بين الخميني والإدارة الأمريكية، إذ تبين أنه كان قد تبادل «رسائل سرية» مع الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية في طهران في العام 1963، يدعو فيها الإدارة الأمريكية إلى عدم تفسير هجومه على سياسة الشاه، بأنه يعادي واشنطن، مؤكدا أنه ليس ضد المصالح الأمريكية في إيران، ويعتبر الوجود الأمريكي ضروريا لمعادلة التوازن للنفوذ السوفيتي وربما البريطاني. وتوضح إحدى الوثائق التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن الخميني تبادل رسائل سرية مع الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي بعد أشهر من الإفراج عنه من السجن في إيران مطلع نوفمبر عام 1963، وأنه طالب خلالها بألا «يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة، لأنه يحمي المصالح الأمريكية في إيران».

وتفيد الوثائق بأن الخميني تواصل أيضاً مع إدارة الرئيس جيمي كارتر، عبر وسطاء في 19 يناير عام 1979. وتعهد حينها بإقامة علاقات ودية مع الحكومة الأمريكية.
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